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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٧٠البند 

ــها    ــسان وحمايت ــوق الإن ــز حق ــسائل : تعزي م
حقوق الإنسان، بما في ذلك النـهج البديلـة         
لتحــسين التمتــع الفعلــي بحقــوق الإنــسان     

  والحريات الأساسية
    

  الفقر المدقع وحقوق الإنسان    
    

  العاممذكرة من الأمين     
  

يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعيـة العامـة تقريـر المقـررة الخاصـة المعنيـة بـالفقر                      
ــرار مجلــس حقــوق        ــاً لق ــا، المقــدم وفق ــسان، ماغــدالينا ســيبولفيدا كارمون ــدقع وحقــوق الإن الم

  .١٧/١٣الإنسان 
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  تقرير المقررة الخاصة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان    
    

  موجز  
في هذا التقرير، تحلل المقررة الخاصـة المعنيـة بـالفقر المـدقع وحقـوق الإنـسان العقبـات                      

واللجـوء إلى القـضاء حـق أساسـي في حـد            . الحائلة دون لجوء مَن يعيشون في فقـر إلى القـضاء          
ــة والاقتـــصادية والـــسياسية     ــة والثقافيـ ــائر الحقـــوق المدنيـ ــز سـ ــة وتعزيـ ــه وضـــروري لحمايـ ذاتـ

ن اللجوء إلى القضاء على نحو فعال، وبنفقات معقولة، يُحـرم مَـن يعيـشون               ودو. والاجتماعية
في فقــر مــن فرصــة المطالبــة بحقــوقهم أو تحــدي الجــرائم أو الاعتــداءات أو انتــهاكات حقــوق     

وتـشدد المقـررة الخاصـة علـى أن تحـسين إمكانيـة اللجـوء إلى القـضاء                  . الإنسان المرتكبة بحقهم  
 معالجة طائفة من العقبات القانونية والعقبات الخارجة عـن نطـاق            لمن يعيشون في الفقر يستلزم    

القــانون الموجــودة داخــل نظــام العدالــة الرسمــي وخارجــه علــى الــسواء، بمــا في ذلــك العقبــات   
  .الاجتماعية والاقتصادية والهيكلية
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  مقدمة  -أولا   
، قـدمت إلى    )A/66/265( ةمنذ تقديم المقررة الخاصة تقريرها الـسابق إلى الجمعيـة العام ـ            - ١

المخـصص لمتابعـة   تقريرهـا الـسنوي      )A/HRC/20/25 (الدورة العـشرين لمجلـس حقـوق الإنـسان        
ــة   ــة بالبعثـــات القطريـ ــارير المتعلقـ ــة في التقـ ــيات المقدمـ ــة  . التوصـ ــررة الخاصـ ــا قـــدمت المقـ كمـ

 وبــاراغواي )A/HRC/20/25/Add.1( ليــشتي -المتعلقــة بزيارتيهــا الــرسميتين إلى تيمــور  التقــارير
)A/HRC/20/25/Add.2(.  
وإضـــافة إلى ذلـــك، قـــدمت المقـــررة الخاصـــة، عمـــلاً بقـــرار مجلـــس حقـــوق الإنـــسان   - ٢
، المشروع النهائي للمبادئ التوجيهية بشأن الفقر المدقع وحقـوق الإنـسان إلى المجلـس       ١٥/١٩

  .)A/HRC/21/39(في دورته الحادية والعشرين 
 اشـــتركت المقـــررة الخاصـــة في أحـــداث عديـــدة وعقـــدت وفي أثنـــاء الـــسنة الـــسابقة،  - ٣

اجتماعــات عمــل مــع الحكومــات، ووكــالات الأمــم المتحــدة، والبنــك الــدولي، والمؤســسات    
وترد قائمة كاملة بالأنـشطة     . الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، وممثلي مَن يعيشون في فقر        

هـو متـاح أيـضاً علـى الموقـع الـشبكي       في تقريرها السابق المرفوع إلى مجلس حقـوق الإنـسان، و   
  .)١(للولاية

    
  الإطار المعياري  -ثانيا   

  
إن كون حقوق الإنسان غير قابلـة للتجزئـة ومترابطـة ومتـشابكة أمـر كـثيراً مـا يـشار                       - ٤

إليه ويعاد تأكيـده في صـكوك حقـوق الإنـسان ومـن قبـل هيئـات حقـوق الإنـسان، وإن كـان                        
وترابط كافة حقوق الإنسان أمر لا لبس فيه مـتى نظرنـا   . رسةذلك غالباً موضع تجاهل في المما 

والفقــر ســبب ونتيجــة لطائفــة مــن انتــهاكات لحقــوق   . في حالــة حقــوق مَــن يعيــشون في فقــر 
والقضاء على الفقر لا يقتضي مجرد تحسين إمكانية الحـصول علـى            . الإنسان يعزز بعضها بعضاً   

 والميــاه والمرافــق الــصحية بــل يقتــضي أيــضاً المــسكن، والغــذاء، والتعلــيم، والخــدمات الــصحية،
امــتلاك مَــن يعيــشون في فقــر للمــوارد والقــدرات والخيــارات والأمــن والقــوة اللازمــين للتمتــع   

  .بحقوق الإنسان جميعهاً
ولأسباب عديـدة يعـدّ اللجـوء إلى القـضاء أمـر بـالغ الأهميـة لمعالجـة الأسـباب الجذريـة                - ٥

ا أنـه نظـراً لـضعف مَـن يعيـشون في فقـر فـإنهم الأكثـر قابليـة                  أوله ـ. للفقر والاسـتبعاد والـضعف    
ــسي         ــتغلال الجنـ ــا الاسـ ــا فيهـ ــشروعة، بمـ ــير المـ ــة أو غـ ــال الإجراميـ ــحايا للأعمـ ــسقوط ضـ للـ

__________ 
  )١(  www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx.  
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كمــا أن مــن المــرجح أن يكــون للجريمــة وعــدم . الاقتــصادي، والعنــف، والتعــذيب، والقتــل أو
لانتصاف ولذلك قد يـسقطون في هـوة        المشروعية تأثير شديد على حياتهم لأنه يصعب عليهم ا        

وثانيها أن اللجوء إلى القضاء هام لأن نظم العدالة يمكن أن تكون أدوات للتغلـب علـى         . الفقر
. الحرمان، على سبيل المثال، بتأسيس الاجتهاد القضائي على الحقوق الاجتماعيـة والاقتـصادية            

لى الــنظم القــضائية يــضطرون وثالثهــا أنــه عنــدما لا يــتمكن الأشــخاص الــضعفاء مــن اللجــوء إ 
مشروعة أو عنيفة أو بقبول تـسويات مجحفـة،     أحياناً إلى تطبيق العدالة بأنفسهم عبر وسائل لا       

وبالتــالي فــإن نظــم العدالــة التريهــة الفعالــة وســيلة هامــة لمعالجــة الإفــلات مــن العقــاب وتقلــيص 
نتــصاف القــضائية عــبر ورابعهــا أن عجــز الفقــراء عــن الــسعي إلى ســبل الا . )٢(العنــف والــتراع

وبالتـالي، فـإن    . النظم القائمـة يزيـد مـن ضـعفهم في وجـه الفقـر والانتـهاكات الماسـة بحقـوقهم                   
. ضعفهم واستبعادهم المتزايدين يعرقلان بدرجة أكبر قدرتهم علـى الاسـتفادة مـن نظـم العدالـة              

  .وهذه الحلقة المفرغة ضارة بالتمتع بالعديد من حقوق الإنسان
يشون في فقر لهم الحق في اللجوء للقضاء دون تمييز من أي نوع ولهم الحـق في                 ومَن يع   - ٦

الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، الــتي تُفهــم علــى أنهــا حــق الإنــسان في المعاملــة العادلــة الكــفء   
وقــد تحملــت الــدول التزامــات في هــذا . )٣(الفعالــة في كــل حلقــة مــن حلقــات سلــسلة العدالــة 

الحـق في الإنـصاف      باحترام وحمايـة وإعمـال حقـوق عديـدة مـن قبيـل               الصدد، وذلك بالتزامها  
العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق         و ٨المـادة    ،مثال ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     (الفعلي  

اتفاقيـة   ؛٦المـادة    ، الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري      ،٢٣المادة   ،المدنية والسياسية 
) العقوبــة القاســية أو الــلا إنــسانية أو المهينــة ه مــن ضــروب المعاملــة أومناهــضة التعــذيب وغــير

مثــال ذلــك (والحــق في التمتــع بالمــساواة أمــام المحــاكم والهيئــات القــضائية  ؛ ١٤ و ١٣المادتــان 
والحـق في المحاكمـة العادلـة       ؛  )١ (١٤، المـادة    العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية         

العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق  و) ١٠المــادة  (العــالمي لحقــوق الإنــسانمثــال ذلــك الإعــلان (
مثــال ذلــك الإعــلان (والحــق في المــساعدة القانونيــة ؛ )١٥ و ١٤ والمادتــان )المدنيــة والــسياسية

 )العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية؛ و)١ (١١المــادة العــالمي لحقــوق الإنــسان 
__________ 

 ٣، صـفحة  )٢٠٠٥لمتحـدة الإنمـائي،   برنـامج الأمـم ا  : بـانكوك  (اللجوء لـصالح الجميـع    : البرمجة سعياً للعدالة    )٢(  
  ).من النص الإنكليزي(

تتألف سلسلة العدالة من مجموعـة خطـوات يـتعين خطوهـا للجـوء إلى العدالـة عـبر النظـام القـضائي الرسمـي،                      )٣(  
وهـى  . وهذه السلسلة مركّبة تختلف حسب الحالة، والسياق ونـوع النظـام القـانوني القـائم              . للمطالبة بحق  أو

الكفالـة، والمقاضـاة،    /الاسـتدعاء /ر عريـضة الـدعوى، والاتـصال بالـشرطة، والتحقيـق، والقـبض            تحري ـ: تشمل
تقـدم المـرأة في     ” ٢٠١٢-٢٠١١هيئة الأمم المتحـدة للمـرأة       . إصدار الحكم /والمثول أمام المحكمة، والوساطة   

لوثيقـة تـسمى   هـذه ا ) (من النص الإنكليزي (٤٨، صفحة )٢٠١١(السعي إلى تحقيق العدالة  : ٢٠١١العالم  
  ).“٢٠١٢-٢٠١١ سنةتقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة ل”من الآن فصاعداً 
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ــة القــانون    ؛))د( و) ب) (٣ (١٤المــادة  ــع بحماي ــال ( والحــق في المــساواة والمــساواة في التمت مث
العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة و ٧المـــادة ذلـــك الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنـــسان 

  ).٢٦المادة  ،والسياسية
وإضافة إلى ذلك، تتصل بالموضـوع حقـوق أخـرى عديـدة، مـن قبيـل الحـق في التمتـع                     - ٧

والعهــد الــدولي  ٢المــادة  ،ثــال ذلــك الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان  م(بــالحقوق دون تمييــز 
ــسياسية    ــة وال ــالحقوق المدني ــادة الخــاص ب ــصادية    ٢، الم ــالحقوق الاقت ــدولي الخــاص ب ــد ال  والعه

الاعتـراف بالشخـصية القانونيـة لكـل إنـسان أمـام         في  ؛ والحـق    )٢، المـادة    والاجتماعية والثقافية 
، والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق   ٦، المادة لعالمي لحقوق الإنسان مثال ذلك الإعلان ا   (القانون  

، ١٥، المـادة    ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة        ١٦، المادة   المدنية والسياسية 
؛ والحــق في التمــاس المعلومــات وتلقيهــا )١٢، المــادة واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة

  .)٤())٢ (١٩المادة  ،قوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالح(
ــل وســيلة          - ٨ ــسان يمث ــوق الإن ــة حق ــسي في حماي ــصر رئي ــال عن ــصاف الفع والحــق في الإن

وعدم وجود سبل انتـصاف     .  الأفراد لحقوقهم والحصول على الإنصاف     عمالإجرائية لضمان إ  
ال يمثل واقعـاً ضـاغطاً في        من قبيل التمييز، ما ز     ،قوق الإنسان بحفعالة في حالة انتهاكات ماسة      

ولايــات قــضائية عديــدة، شــأنه في ذلــك شــأن انعــدام الحمايــة القــضائية للحقــوق الاقتــصادية     
إلا أن هذا المفهوم ينطوي على ما هو أكثر من تحسين إمكانيـة اللجـوء               . والاجتماعية والثقافية 

 أن سـبل الانتـصاف      وهـو يعـني ضـمناً أيـضاً       . إلى الآليات القضائية وآليـات الفـصل في القـضايا         
. يجب أن تكون فعالة وقانونيـة وأن النتـائج القـضائية يجـب أن تكـون عادلـة ومحققـة للمـساواة                     

 مــن الجــبر، ورد الحــق، والتعــويض، والتأهيــل،   كمــا يتــضمن الحــق في الإنــصاف الفعــال كــلاً  
  .والترضية، وضمانات عدم التكرار

 ئــات القــضائية والحــق في المحاكمــة العادلــةالحــق في المــساواة أمــام المحــاكم والهيويتــألف   - ٩
 في زمـن  لنيـة بة من القواعد والممارسات التي تـضمن الحـق في المحاكمـة المنـصفة الع       مجموعة مركّ 

ــادئ   ــة مب ــرام جمل ــدأ الافتــراض المــسبق   تــشمل معقــول واحت ــدأ المــساواة في الإمكانــات ومب مب
واجبـــة في عديـــد مـــن أحكـــام قواعـــد بـــشأن إجـــراءات المحاكمـــة الوبينمـــا أدرجـــت . للـــبراءة

ــسان،     ــوق الإن ــة بحق ــة المتعلق ــادة  المعاهــدات الدولي ــدولي الخــاص   ١٤نجــد أن الم ــد ال ــن العه  م
__________ 

علــى وجــه التحديــد، تــدرج صــكوك دوليــة متنوعــة متعلقــة بحقــوق الإنــسان مــسألة لجــوء فئــات معينــة إلى       )٤(  
نمـا يـدرجها    بي١٣وعلى سبيل المثال، فإن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تدرجها في المادة            . القضاء

ورغـم أن الفئـات الـتي تعـاني مـن           . ٤٠ والمـادة    ٥الإعلان العـالمي بـشأن حقـوق الـشعوب الأصـلية في المـادة               
التمييــز ممثلــة تمثــيلاً زائــداً في صــفوف الفقــراء لا يتنــاول هــذا التقريــر التحــديات المعينــة الــتي تواجههــا تلــك    

  .الفئات، وذلك رغبة في إلقاء نظرة أشمل
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النـاس جميعـاً سـواء      ”بالحقوق المدنية والسياسية، شديدة الصلة بالموضوع، وهى تنص على أن           
 بأن تضمن لكـل إنـسان       التزاماًعلى الدول    وتنشئ   )٥(في القضايا الجنائية والمدنية   “ أمام القضاء 

محــل نظــر منــصف وعلــني مــن قبــل محكمــة مختــصة مــستقلة حياديــة، منــشأة ”أن تكــون قــضيته 
 والتزاماتـه ه إليـه أو في حقوقـه        لدى الفصل في أيـة تهمـة جزائيـة توج ـّ         ”، وذلك   “بحكم القانون 

  .“في أية دعوى مدنية
 تكفــل اســتحقاق كافــة تخــذ تــدابيرأن تومبــدأ المــساواة وعــدم التمييــز يلــزم الــدول ب ــ  - ١٠

 بـاللجوء إلى الآليـات القـضائية وآليـات الفـصل في الـدعاوى               م متساوية تسمح له ـ   اًالأفراد فرص 
على أسـاس العنـصر، أو اللـون، أو الجـنس، أو اللغـة، أو الـدين، أو الـرأي الـسياسي                   دون تمييز   

لمـيلاد، أو أي وضـع   خر، أو الأصل القومي أو المنشأ الاجتماعي، أو الملكيـة، أو ا           آأي رأي    أو
مبـدأ  يمتد  و. خر، وأن تعامل جميع الأطراف في الإجراءات القضائية أو القانونية دون أي تمييز            آ

ــز علــى أســاس الوضــع الاجتمــاعي أو الاقتــصادي       ــع التميي ــز ليــشمل من المــساواة وعــدم التميي
  .)٦()“خرآأي وضع ”ما تنطوي عليه عبارة  وهذا(

بإنـشاء إطـار قـانوني ومؤسـسي ييـسر اللجـوء إلى الآليـات              وهكذا، فإن الـدول ملزمـة         - ١١
القانونية وآليات الفصل في الدعاوى المتصفة بالاستقلالية والفعاليـة الـتي تـضمن نتيجـة منـصفة                 

إلا أن ضــمان اللجــوء القــانوني إلى الآليــات . لمــن يلتمــسون الإنــصاف دون تمييــز مــن أي نــوع
افياً لضمان تمتع كافة الأفـراد بـاللجوء الفعلـي إلى        القضائية وآليات الفصل في الدعاوى ليس ك      

كما يجب على الدول أن تتخذ تدابير إيجابية لتـضمن أن تكـون القـوانين والـسياسات                 . القضاء
من الناحية الجوهرية غير تمييزيـة، بـإدراج تـدابير للقـضاء علـى الظـروف الـتي تتـسبب في إدامـة                     

ــه  ــساعد عليـ ــز أو تـ ــثير . )٧(التمييـ ــالات كـ ــسياسات   وفي حـ ــوانين والـ ــون القـ ــن أن تكـ ة، يمكـ
والإجراءات تمييزية بشكل غير مباشر ضد مَن يعيشون في فقر أو يمكن أن تخلـف في صـفوفهم                

وإضافة إلى ذلـك، فـإن عوامـل متنوعـة خارجـة عـن نطـاق القـانون تحـد                    . تأثيرات غير متناسبة  
  .أيضاً في الواقع من لجوء هؤلاء الأشخاص إلى القضاء أو تعرقله

ولضمان تمتع الفقراء فعلياً بالحق في الإنصاف الفعال والمساواة أمام المحاكم والحـصول               - ١٢
ــة        ــة عقبــات تنظيمي ــة لكــي تزيــل أي ــدابير فعال ــدول ت ــة، يجــب أن تتخــذ ال علــى محاكمــة عاجل

__________ 
  .١٣، الفقرة ٣٢المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم اللجنة   )٥(  
 الصادر عن لجنة    ٢٠؛ والتعليق العام رقم     ٩، الفقرة   ٣٢التعليق العام الصادر عن مجلس حقوق الإنسان رقم           )٦(  

والوضـع الاقتـصادي والاجتمـاعي مـدرج        . ٣٥، الفقـرة    ٢٠الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة رقـم         
  .١كسبب للتمييز في اتفاقية الدول الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان، المادة صراحة 

  )٧(  CCPR/C/GC/18 و ١٠، الفقرة E/C.12/GC/20 ٨، الفقرة.  
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اجتماعية أو اقتصادية تعرقل حصول مَن يعيشون في فقـر علـى سـبل الانتـصاف أو تعـوقهم           أو
يحصلوا على نتيجة منـصفة عادلـة في أيـة عمليـة قـضائية أو عمليـة للفـصل في        عن ذلك، ولكي   

وهذا يشمل إزالة العقبـات المفروضـة بحكـم الوضـع الاقتـصادي أو الاجتمـاعي غـير         . الدعاوى
المتكافئ الذي يعاني منه ملتمسو الإنصاف، مع مراعاة مبدأي المساواة أمـام القـضاء والمـساواة                

  .)٨( لا يتجزآن من الإجراءات الواجبة التطبيقشكلان جزئينفي الإمكانات، اللذين ي
 يقتضيان أن يكون المدعي أو المتهم قادراً على ممارسة حقوقـه والـدفاع              نآوهذان المبد   - ١٣

عـــن مـــصالحه بـــصورة فعالـــة في ظـــل المـــساواة التامـــة مـــع الأطـــراف الأخـــرى فيمـــا يخـــتص    
 الاقتصادي أو الاجتمـاعي للمتقاضـين،       ومتى كان هناك تفاوت شديد في الوضع      . بالإجراءات

يحدث كـثيراً عنـدما يلـتمس مَـن يعيـشون في فقـر الإنـصاف مـن ظلـم حـاق بهـم                         على غرار ما  
وعلى سبيل المثـال، فـإن هـذا    . على أيدي أطراف قوية، يشتد خطر انعدام المساواة في المحاكمة  

ن ظـروف العمـل   مرجح عنـدما يريـد العمـال الفقـراء إقامـة دعـوى ضـد صـاحب عملـهم بـشأ            
المفتقرة إلى الإنصاف وإلى العدالة، أو عندما تقيم امرأة بلا دخل شخـصي أو مـوارد شخـصية                  

ومــن الممكــن أيــضاً أن تنــشأ حالــة عــدم المــساواة في       . دعــوى عنــف عــائلي ضــد شــريكها    
  .الإجراءات عند مقاضاة الدولة

صادية بـين الأطـراف      الاقت ـ -ويقتضي وجود حالة شديدة من اللامـساواة الاجتماعيـة            -١٤
في الدعوى أن تعتمد الدولة كافة التدابير اللازمة للمساعدة على تقليل أو إزالـة أوجـه الـنقص           

وإذا لم تتخـذ مثـل هـذه التـدابير،     . التي تعوق أو تقلل الحماية الفعالـة للحقـوق موضـع البحـث       
ــل الع        دالــة أو الانتفــاع  فــإن الــضعفاء اجتماعيــاً أو اقتــصادياً لا يتمتعــون بفرصــة حقيقيــة لني

وهــذه الالتزامــات تنــشأ في الــدعاوى . بــالإجراءات القانونيــة الواجبــة التطبيــق بطريقــة متكافئــة
المدنيــة والجنائيــة وفي مراحــل مــا قبــل المحاكمــة في سلــسلة العدالــة، عنــدما تكــون حقــوق مَــن    

  .يعيشون في فقر معرّضة للخطر أيضاً
 أكثـر البلـدان تقـدماً، ولا يجـد مَـن يعيـشون              ويتفشى عدم التمكن الاقتصادي حتى في       - ١٥

وفي شتى أنحـاء العـالم، يواجـه مَـن يعيـشون في      . في فقر إمكانية قانونية أو واقعية للجوء للقضاء  
فقـر طائفــة مـن العقبــات أثنـاء إقامــة الـدعاوى وإنفــاذ الأحكـام والتــصدي للانتـهاكات الماســة       

وي فحـسب علـى مجـرد انتـهاكات لحقهـم في      والعقبات الـتي مـن هـذا القبيـل لا تنط ـ          . بحقوقهم
الإنصاف وحقهم في الإجراءات القانونية الواجبـة بـل تقيّـد أيـضاً قـدرتهم علـى التمتـع بحقـوق                     

ولذلك، فإن الدول ملزمة بإزالة العقبـات الـتي        . الإنسان الأخرى على قدم المساواة ودون تمييز      
كمــا أن الإنفــاذ . للجــوء إلى القــضاءتُفــشِِل مــا يبذلــه الأشــد فقــراً والأشــد ضــعفاً مــن جهــود  

__________ 
  .٣٢مجلس حقوق الإنسان، التعليق العام رقم   )٨(  
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الفعـال والامتثــال للأحكـام القــضائية الــصادرة لـصالح مَــن يعيــشون في فقـر ضــروريان لــضمان     
  .إمكانية استفادة هؤلاء من القانون

واختارت المقررة الخاصة أن تركز في هـذا التقريـر علـى العقبـات الحائلـة دون اللجـوء                     - ١٦
مثل هذه العقبات ضروري لتحسين حالة أشد الناس فقراً وأشـد           إلى القضاء، لأن التغلب على      

واستند هذا التقرير إلى فهـم مـؤداه أن لجـوء مَـن       . الناس ضعفاً ولتمكينهم من المطالبة بحقوقهم     
يعيشون في فقر إلى القـضاء لجـوءاً معقـولاً لا يعتمـد علـى مجـرد الأدوات القانونيـة أو الوصـول                

ــر اتــساماً بالطــابع الكلــي يراعــي العوامــل     إلى المحــامين والمحــاكم بــل يق  تــضي نهجــاً أشمــل وأكث
  .الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية الأعم

    
  العقبات التي تعيق لجوء مَن يعيشون في فقر إلى القضاء  -ثالثا   

مثل تكلفة المـشورة القانونيـة،     ،تتصل بعض العقبات التي يواجهها مَن يعيشون في فقر          - ١٧
. ارية، والتكاليف المصاحبة الأخرى، اتصالا مباشـراً بافتقـارهم إلى المـوارد الماليـة        والأتعاب الإد 

ــات أخــرى،    ــشأ عقب ــراف       وتن ــدام الاعت ــات وانع ــى معلوم ــة الحــصول عل ــدام إمكاني ــها انع من
وعـلاوة علـى ذلـك، توجـد عقبـات          . القانوني، من التمييـز ضـد أفقـر النـاس وأكثـرهم تهميـشاً             

وهذه العقبات تشمل عدم كفاية القدرة والمـوارد        : عدالة وتسييرها مؤسسية وهيكلية في نظم ال    
لــدى المحــاكم، والــشرطة، وهيئــات الادعــاء، ومــا تنطــوي عليــه هــذه الكيانــات مــن ممارســات  

وعلـى وجـه التحديـد، فـإن سـوء أداء نظـام العدالـة               . فاسدة؛ وأماكن المحاكم ومراكز الـشرطة     
ستلزم جهداً أكبر كثيراً واستثماراً لـصالحهم في صـورة          يؤثر على الفقراء، لأن التماس العدالة ي      

أمــوال ووقــت، بينمــا تعتــبر فرصــهم في التوصــل إلى نتيجــة منــصفة ولــصالحهم أقــل مــن فــرص  
 يتمثل في انعـدام فـرص الحـصول         -وما يواجهه مَن يعيشون في فقر من صور الحرمان          . غيرهم

علومات، ومحدودية الـصوت الـسياسي      على التعليم الجيد، وتضاؤل إمكانيات حصولهم على الم       
 ويترجم إلى مستويات دنيـا مـن المعرفـة القانونيـة والـوعي بحقـوقهم،                -ورأس المال الاجتماعي    

  .مما يخلق عقبات اجتماعية تحول دون التماس الإنصاف
والفئات المعينة التي تعاني مـن التمييـز الهيكلـي والاسـتبعاد وتمثـل تمثـيلاً غـير تناسـبي في                       - ١٨
وف الفقــراء، وأخــصها بالــذكر الأقليــات الإثنيــة والعنــصرية والمهــاجرون وأبنــاء الــشعوب  صــف

وهـذه العقبـات تتـضاعف    . الأصلية، تواجه هؤلاء حواجز إضافية في طريـق لجوئهـا إلى العدالـة    
بالنسبة للنساء اللائي يعشن في فقر، فهـن يعـانين مـن تمييـز وعـدم تمكّـن مـركّبين، ناهيـك عـن                   

لذلك، نجد في شتى السياقات المختلفة أن النساء اللائي يعشن في فقر يعـانين مـن                . يةالقيود المال 
ــراف القــضائي،        ــة وكــسب الاعت ــات العدال ــق بالاســتفادة مــن آلي صــعوبات خاصــة فيمــا يتعل
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والعمل والإنفاذ عند حدوث الجرائم، والتمييز، وانتهاكات حقوق الإنـسان الـتي يتعرضـن لهـا                
ــصورة غــير تناســبية   ــوفير الإجــراءات      وفي. ب ــن ضــمانات ت ــال م  حــالات كــثيرة، يحــرم الأطف

القانونيــة الواجبــة الــتي يــستحقون نيلــها علــى نفــس أُســس منحهــا للبــالغين، فــضلاً عــن صــور   
  .الحماية الإضافية الضرورية، لا سيما عندما يحرمون أو يهمشون على وجه التحديد

تعرقـل بـصورة خطـيرة سـعيهم إلى         ولذلك، يواجه مَن يعيشون في فقر حـواجز كـبيرة             - ١٩
  .والحواجز التي من هذا القبيل تشمل ما يلي. العدالة أو تثبط عزائمهم

  
  الحواجز الاجتماعية والثقافية  -ألف   

 نصيب مَن يعيشون في فقر من السلطة غير تناسـبي إلى حـد بعيـد بالقيـاس      نظرا إلى أن    - ٢٠
 الاقتـصادي، فـإنهم غالبـاً       -الاجتمـاعي   يعانونـه مـن الوصـم والتمييـز وضـعف وضـعهم              إلى ما 
يــستبعدون أيــة يقــررون، علــى نحــو منطقــي، عــدم إقامــة الــدعاوى أمــام المحــاكم، وبــذلك     مــا

  . العدالةإمكانية لتحقيق
  

  وعدم الثقة في نظام العدالةخشية الانتقام     
لانتقـــام تعرضـــه لقـــد يختـــار مَـــن يعيـــشون في فقـــر عـــدم اللجـــوء إلى القـــضاء خـــشية   - ٢١
العقــاب مــن الفــاعلين الأقــوى في مجــتمعهم المحلــي أو خارجــه أو خــشية الوصــم أو التمييــز     وأ

أما وقد عانى مَن يعيشون في فقر من التمييز والإساءة على أيدي الشرطة وغيرها مـن                . ضدهم
السلطات طوال حياتهم، فإنهم كثيراً ما ينفرون من الاعتماد على الإجـراءات القانونيـة الرسميـة                

وقـد تتـردد فئـات    . تعرضهم لمزيد من الاستغلال أو الفـساد، أو الخـروج بنتيجـة مجحفـة            خشية  
معينة، من قبيل الأقليات الإثنية وأبناء الشعوب الأصلية والمهاجرين غير الـشرعيين، في التعامـل           

  . شواغلهم المتصلة باحترام كيانهم أو وضعهم كمهاجرينبسببمع نظام العدالة 
جـه النـساء اللائـي يعـشن في فقـر حـواجز اجتماعيـة شـديدة القـوة تحـول                     وغالباً ما توا    - ٢٢

وفي بعض الأحوال، توجد قواعد ثقافية قويـة تمنـع النـساء مـن الـدفاع            . دون إقامتهن الدعاوى  
والجزاء الاجتمـاعي عقبـة كـأداء تقـف في طريـق النـساء ضـحايا                . )٩(عن أنفسهن في المنازعات   
لة العنـف الجنـساني، علـى سـبيل المثـال، تكـون هـذه القيـود                 وفي حا . العنف العائلي أو الجنسي   

المجتمعيــة مــسؤولة جزئيــاً عــن ارتفــاع حــالات نقــص الإبــلاغ ارتفاعــاً غــير تناســبي ومعــدلات   
  .)١٠(التناقص

__________ 
  )٩(  UN Women Report 2011-2012, p. 52.  
  . من النص الإنكليزي٥١المرجع نفسه، ص   )١٠(  
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   الاقتصادية- التبعية الاجتماعية     
يتصل حاجز اجتماعي آخر بسلب إرادة مَن يعيشون في الفقر واعتمـادهم علـى الغـير                  - ٢٣

وعلـى سـبيل المثـال، يمكـن أن تكـون النـساء             . أو تبعيتهم لجماعات أخرى أو أشخاص آخرين      
ــة دون مــساعدة الأقــارب      الفقــيرات في بعــض المجتمعــات عــاجزات عــن الانتفــاع بــنظم العدال
ــساء      ــيم النـ ــح أن تقـ ــي الواضـ ــات ذات التركيـــب الهرمـ ــرجح في المجتمعـ ــا لا يـ ــذكور، بينمـ الـ

  .ئات أخرى دعاوى قضائية ضد تلك الفئاتالمعتمدات اقتصادياً على ف
  

  انعدام التمكين، وإمكانية الحصول على المعلومات    
ــة وســبل الاستــشهاد بهــذه الحقــوق أمــام الآليــات       - ٢٤ ــوعي بوجــود الحقــوق القانوني إن ال

القضائية وآليات الفصل في الـدعاوى وتفعيـل هـذه الحقـوق، وإدراك وجودهـا أمـور ضـرورية                   
قوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولعلاج الانتـهاكات         للتمتع بكافة الح  

  .الماسة بها
وكثيراً ما يُحرم مَن يعيـشون في فقـر منـذ الـصغر مـن فرصـة الحـصول علـى الأدوات،                 - ٢٥

وهـم  . ورأس المال الاجتماعي، والمعرفة القانونية الأساسية الضرورية للتعامل مـع نظـام العدالـة             
 واعــين بوجــود حقــوقهم واســتحقاقاتهم القانونيـة ومحتوياتهــا، والتزامــات الدولــة وواجباتهــا  غـير 

وهـذا ينطبـق بوجـه خـاص علـى مَـن       . نحوهم، وكيفية الحـصول علـى المـساعدة الـتي يحتاجونهـا          
ــل الانتمــاء الإثــني أو النــوع        ــيم لأســباب مــن قبي ــز في مجــال الحــصول علــى التعل يعــانون التميي

  .عجزالجنساني أو ال
والدول ليست ملزمة فحسب بضمان التمتـع بـالحق في التعلـيم، بمـا فيـه ثقافـة حقـوق                      - ٢٦

بـل هـي    ) ١٣المـادة    ،العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      (الإنسان  
العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة         (ملزمة أيضاً بضمان الحصول على المعلومات دون تمييز         

، الذي ينطـوي علـى التـزام بوضـع المعلومـات المتعلقـة بالمـصلحة                )١٩ و   ٢، المادتان   السياسيةو
العامة تحت أعين الجمهور بصورة استباقية، وضمان حصول كافـة الأشـخاص علـى مثـل هـذه                

وفي سـياق اللجـوء إلى القـضاء، فـإن          . )١١(المعلومات بسهولة وسـرعة وفاعليـة وبـصورة عمليـة         
يل المثــال، أن تبلــغ الــدول الجمهــور اســتباقياً بــالقوانين الجديــدة وتغــيير  هــذا يقتــضي، علــى ســب

التي من قبيل القوانين، والأحكام، ومحاضر جلـسات المحـاكم،          (القوانين، وإتاحة المواد القانونية     
  .وتيسير الحصول عليها بصورة معقولة) وإجراءات تسوية المنازعات أو الفصل في الدعاوى

__________ 
  .١٩، الفقرة ٣٤مجلس حقوق الإنسان، التعليق العام رقم   )١١(  
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ــاً ومجــرد إتاحــة ا  - ٢٧ ــاء الــتي ينطــوي عليهــا   . لمعلومــات لــيس كافي إذ يمكــن أن تثــبط الأعب
ــات    ــى المعلوم ــار       -الحــصول عل ــرات الانتظ ــاب، وفت ــسفر، والأتع ــل تكــاليف ال ــن قبي ــتي م  ال

تراعـي   وفي أحيـان كـثيرة، لا     .  همم الناس الأشد فقـراً     -الطويلة، والتفاعل مع مسؤولي الدولة      
الـتي يواجههـا   الماليـة والجغرافيـة والتكنولوجيـة واللغويـة،     الحـواجز    ، من قبيـل   الدول الصعوبات 

 وعلـى سـبيل المثـال، تعمـم المعلومـات المتعلقـة بـالقوانين               .الفقراء عند الحصول على المعلومـات     
التشريعية الجديدة في كثير من الدول على نطاق جد محدود أو يكون الحصول على نـسخ مـن                   

مخطوطـة، ممـا     وقد لا تكون المعلومات متاحة إلا     . )١٢(بالقوانين التي سُنت مشروطاً بدفع أتعا     
فقـط  يمثل عقبة لمن تدنت مـستويات إلمـامهم بـالقراءة والكتابـة ولـذوي الإعاقـات، وقـد تُنـشر           

  .على الإنترنت أو في الصحف التجارية أو في لغة رسمية واحدة فقط
  

  الحواجز القانونية والمعيارية  -باء   
  ني والحماية المعياريةعدم كفاية الإطار القانو    

ولذلك، ينطـوي الكـثير     . غالباً ما تعكس القوانين وتعزز امتيازات الأقوياء ومصالحهم         - ٢٨
من القوانين على تحيز ضد مَـن يعيـشون في فقـر، أو لا يعتـرف بمـا يعانونـه دائمـاً مـن إسـاءات                        

لنظـام القـانوني المـستند إلى       وا. لا يمنحه أولوية، أو يؤثر عليهم تأثيراً قاسـياً أكثـر مـن الـلازم               أو
صـور مــن التحيــز ضــد الفقــراء لا يحمــيهم بــل يقيــد حقــوقهم واســتقلالهم الــذاتي أو يــستهدف  

ولا يعترف المـشرّعون في الغالـب بالمـسائل    . السيطرة عليهم وتجريمهم وفصلهم عن سائر الناس     
لى علاج فعـال، وهـم      باعتبارها مسائل خطيرة تحتاج إ    على من يعيشون في فقر      التي تؤثر سلبياً    

  .لا يعطونها قيمتها الحقيقية غالباً
وعلـى سـبيل المثــال، فـإن الحقــوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيــة لا تلقـى في نظــم         - ٢٩

 -قانونيــة عديــدة حمايــة كافيــة، بينمــا لا يُعتــرف بــالتمييز علــى أســاس الحالــة الاجتماعيــة           
ــصادية ــل ا   . الاقت ــن قبي ــسائل م ــإن م ــل، ف ــف غــير الرسمــي،    وبالمث ــهاكات في قطــاع التوظي لانت

 بـصورة  الأشـخاص الـذين يعيـشون في فقـر           تـؤثر في  استغلال الملاك للمستأجرين، وجميعهـا       أو
وفي الوقـت نفـسه، هنـاك أفعـال صـادرة           . غير تناسبية، تتجاهلها التشريعات غالباً تجاهلاً فعليـاً       

 في الأمــاكن العامــة أو البيــع في بحكــم الــضرورة عمَــن يعيــشون في فقــر، وهــي مــن قبيــل النــوم 
ومن ثم يجب ألا تتجاهل الإصلاحات الهادفة إلى تحسين إمكانيات لجوء الفقـراء إلى              . الشوارع

  .القضاء الحاجة إلى تعديل قوانين معينة أو إلغائها أو تعزيز قوانين أخرى

__________ 
  )١٢(  Making the Law Work for Everyone, - Vol. II (New York: and UNDP Commission on the Legal 

Empowerment of the Poor, 2008), p.19.  
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إلى العدالـة  تحـول دون لجـوئهن   وتعاني النساء اللائي يعشن في فقر من عقبـات مركّبـة              - ٣٠
ــا    ــة الملزمــة قانون ــة والحماي ــاً بــصور   ، لأن القــانون لابــسبب نقــص الأطــر القانوني يعتــرف غالب
ولـيس لـدى العديـد مـن الـدول أُطـر        . الحرمان والإسـاءة الـتي تعـاني منـها المـرأة بوصـفها امـرأة              

والمـسائل الـتي    . من قبيل قوانين مكافحة التمييـز     بحقوقها،   المرأة،   تمتعقانونية أو دستورية تكفل     
مــن قبيــل العنــف العــائلي، والعنــف الجنــسي، والحقــوق الإنجابيــة، والأجــر المتــساوي، وحقــوق 
الوراثة لا تعالج في كثير من النظم القانونية معالجـة مناسـبة، ممـا يحـد مـن أيـة إمكانيـة لالتمـاس                        

ــصاف  ــاً د     . ســبل الإن ــرك غالب ــتي تُت ــيرة ال ــدمر للمــرأة الفق ــشديد الم ــره ال ــبل ولهــذا أث ون أي سُ
  .انتصاف رسمية أو غير رسمية

  
  انعدام الاستعراض القضائي للسياسات الاجتماعية    

في أحيــــان كــــثيرة، لا توجــــد آليــــات منــــشأة لاســــتعراض الــــسياسات الاجتماعيــــة   - ٣١
القرارات الإدارية التي تترك أثراً مشهوداً على التمتـع بحقـوق الأشـخاص الـذين يعيـشون في                   أو
ا يـسفر انعـدام صـور عـلاج الآثـار الـسلبية المترتبـة علـى الـسياسة الاجتماعيـة في                      وغالباً م . فقر

 الإداريـة المتـصلة بمزايـا       تمجالات الصحة والإسكان والتعليم والضمان الاجتمـاعي، أو القـرارا         
الرعاية الاجتماعية أو إجراءات اللجوء، عـن عـدم القـدرة علـى التمـاس الإنـصاف في حـالات               

ان الرئيـسية مـن قبيـل الحـق في المـساواة وعـدم التمييـز والحـق في الـضمان                     انتهاك حقوق الإنـس   
 رئيــسية تحــول دون اللجــوء إلى القــضاء مــن قبــل الأشــخاص الــذين   ةوهــذه عقبــ. الاجتمــاعي

  .يعيشون في فقر، الذين يتأثرون بهذه السياسات بنسب تفوق نسبتهم في المجتمع
شكوى الـتي يفاقمهـا انعـدام أهليـة الحقـوق           وانعدام الاستعراض القـضائي أو آليـات ال ـ         - ٣٢

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمقاضاة على الصعيد المحلي يولد مفهوماً مؤداه أن الـسياسة             
. الاجتماعيــة هــي مــن أعمــال الخــير وليــست جــزءاً مــن التــزام بــضمان التمتــع بحقــوق الإنــسان

ضائية أو غـير قـضائية تمكِّـن حـائزي     والاعتراف بالحقوق يفرض الالتزام بإنشاء صـور عـلاج ق ـ        
الحقوق من الاحتجاج بحمايتها أمام المحاكم أو أمـام الهيئـات الأخـرى المـستقلة بـنفس الـصورة                   

ولذلك، فـإن عـدم وجـود علاجـات مناسـبة فعالـة لانتـهاك الحقـوق                 . عند انتهاك تلك الحقوق   
  .ة المتعلقة بحقوق الإنسانالاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمثل انتهاكاً للصكوك الدولي

  انعدام الهوية القانونية    
ــسان         - ٣٣ ــسان حــق أساســي مــن حقــوق الإن ــة للإن ــالاعتراف بالشخــصية القانوني الحــق ب

) ٧ ، المـادة  واتفاقية حقـوق الطفـل     ١٦، المادة   الحقوق المدنية والسياسية  بالعهد الدولي الخاص    (
ممـن يعيـشون في فقـر محرومـون في الواقـع مـن              وكـثير   . ويمثل نـواة الحـق في اللجـوء إلى القـضاء          

. الوصول إلى المحاكم والحصول على الخدمات العامـة الأخـرى وهـم يفتقـدون الهويـة القانونيـة                 
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 يمثـل انعـدام التـسجيل الرسمـي     )١٣( مليـون مولـود كـل سـنة    ٥٠ونظراً لعـدم تـسجيل أكثـر مـن          
ؤثر بـشكل غـير تناسـبي علـى أفقـر           حاجزاً كبيراً يعوق الاعتـراف القـانوني أمـام القـانون، ممـا ي ـ             

ــشاً   ــاس تهمي ــر الن ــاس وأكث ــى الخــدمات     . الن ــراد عــن الحــصول عل ــراف يعجــز الأف ودون الاعت
الاجتماعيــة والوصــول إلى المحــاكم التماســاً لــسبل معالجــة الانتــهاكات الماســة بحقــوق الإنــسان  

  .المقررة لهم
 تناســبية فيمــا يخــتص ومَــن يعيــشون في فقــر يواجهــون حــواجز ومثبطــات أكــبر وغــير   - ٣٤

بالحصول على خدمات التسجيل، التي غالباً ما تكون بعيدة عنـهم جغرافيـاً ومـستنفدة للوقـت                 
وتضاف تكاليف السفر للحـصول علـى خـدمات التـسجيل إلى الأتعـاب              . وفوق طاقتهم المالية  

اليف تثقـل   وهذه التك ـ . المرتفعة نسبياً التي تفرض بإصدار وثائق هوية وإلى وقت العمل المفقود          
  .كاهل الفقراء أكثر مما تثقل كواهل غيرهم

  
  العقبات المؤسسية والهيكلية في سلسلة العدالة  -جيم   

يواجه مَن يعيشون في فقر عقبات في كل خطوة يتعين أن يخطوهـا التماسـاً للإنـصاف                   - ٣٥
  .عبر نظام العدالة الرسمية

  
  المكان وإمكانية الوصول الفعلي    

البيــة فقــراء العــالم يعيــشون خــارج المراكــز الحــضرية ولوجــود العديــد مــن  نظــراً لأن غ  - ٣٦
البــشر الأكثــر تهميــشاً في منــاطق نائيــة يــصعب الوصــول إليهــا، يــشكل انعــدام مراكــز الــشرطة  

  .القريبة وتمركز نظم العدالة الوطنية عقبتين خطيرتين تحولان دون اللجوء إلى القضاء
رطة إشكالية عندما تـستهدف الجماعـات الـتي تعـيش في            وبينما يمكن أن يمثل نشر الش       - ٣٧

فقر استهدافاً غير تناسبي، يمثل غياب الشرطة وغيرها من المؤسسات اللازمة لإقامـة العدالـة في                
وفي كثير مـن الأحيـان، توجـد مبـاني المحـاكم،            . المناطق الريفية والفقيرة والمهمشة مشكلة عامة     

كمـا يتركـز ضـباط الـشرطة     . م والمـدن الكـبرى وحـدها   لا سيما محاكم الاستئناف، في العواص  
وممثلــو الادعــاء والمحــامون في المنــاطق الحــضرية، وتتركــز معهــم ســجلات ملكيــة الأراضــي          

وفي مثل هذه الظروف، غالبـاً مـا يـتعين علـى مَـن يعيـشون                . وسجلات الميلاد والوفاة والزواج   
 نظـام العدالـة، ممـا يعرّضـهم لبيئـات           في فقر السفر لمسافات بعيدة بتكـاليف كـبيرة للتعامـل مـع            

  .غير مألوفة وظروف غير مأمونة

__________ 
: وقـــــــع التـــــــاليالمتاحـــــــة علـــــــى الم) اليونيـــــــسيف(معلومـــــــات منظمـــــــة الأمـــــــم المتحـــــــدة للطفولـــــــة   )١٣(  

http://www.unicef.org/factoftheweek/index_53718.html.  
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ومثل هذه العوامل تـؤدي في كـثير مـن الأحيـان دور الـرادع الـذي يقنـع النـاس بعـدم                         - ٣٨
التماس الإنصاف لدى الآليات القانونية أو آليات الفصل في الـدعاوى أو قـد يمثـل فعليـاً عقبـة                    

وهـذا ينطبـق بوجـه خـاص علـى مَـن            .  والناس الأكثر تهميشاً   كأداء تعترض طريق الناس الأفقر    
يعانون من قدرة محدودة على الحركة، الذين من قبيل المسنين وذوي الإعاقـات، أو مَـن يكـون     

  .السفر بالنسبة إليهم أكثر صعوبة أو خطورة، ومنهم النساء والأطفال
جغرافيـاً حالـة مَـن يعيـشون في          وجود آليات العدالة في أماكن نائية        مكما يمكن أن يفاق     - ٣٩

ويعجـز مَـن يفتقـرون إلى إمكانيـة         . فقر وأن يؤدي إلى انتهاك حقوق أخرى من حقوق الإنـسان          
لحمايــة  الوصــول الميــسر الفــوري إلى مــوظفي إنفــاذ القــوانين عــن التمــاس الإنــصاف الفــوري أو 

في الطعـن في المـسائل   الفورية من العنف والأذى والاستغلال ويواجهون قدراً أكبر مـن الـصعوبة     
وقد تكون الشرطة أقل ميلاً إلى متابعة الشكاوى إذا تعـيَّن           . المتعلقة بالأراضي والإخلاء القسري   

  .عليها قطع مسافات طويلة لعمل ذلك، لا سيما عندما تكون الموارد نادرة
وقد يواجه مَـن يعيـشون في فقـر، لا سـيما ذوي الإعاقـات والمـسنين، عقبـات إضـافية                       - ٤٠

فيما يختص باللجوء إلى القـضاء عنـدما تكـون المحـاكم ومراكـز الـشرطة غـير مـصممة تـصميماً            
وعلـى سـبيل المثـال، يعتمـد العديـد          . مناسباً، وعندما تكون عمليات المحاكم غير قابلة للتكيـف        

من النظم القضائية اعتماداً شديداً على الاسـتمارات الورقيـة والمرافعـات الخطيـة، وعلـى تقـديم                
ــشفوية الأد ــة ال ــام       . ل ــشرطة والمحــاكم غــير ممهــدة أم ــان، تكــون مراكــز ال وفي كــثير مــن الأحي

وعنــدما تنعــدم التــدابير الــتي تمكّــن الهيئــات القــضائية مــن تكييــف  . الكراســي ذوات العجــلات
ــة للمتــهمين والمــدعين والــشهود      عملياتهــا للتوافــق مــع المحتــاجين، بوســائل تــشمل تــوفير المعون

يلزمهم ذلك، يُستبعد مثل هـؤلاء الأشـخاص مـن إمكانيـة الوصـول إلى نظـام                 والمحكّمين الذين   
  .العدالة والاستفادة منه

  
  عدم كفاية القدرة والموارد    

ــشرطة        - ٤١ ــشرية للمحــاكم وال ــوارد الب ــال والم تعــبر أوجــه العجــز في المخصــصات مــن الم
ئيين ومـوظفي إنفـاذ    وهيئات الادعاء، وعدم كفاية التـدريب وبنـاء القـدرات للمـوظفين القـضا             

. القــوانين، عــن أوجــه قــصور في النظــام القــضائي تلحــق الــضرر بإمكانيــة اللجــوء إلى القــضاء   
، )أدنـاه ٦٩-٦٨الفقـرات   انظـر   ( ومنها حـالات التـأخير       -وأوجه القصور التي من هذا القبيل       

 الفعــال  تقيــد الــسير-وجمــع الأدلــة المعيــب أو غــير الكــافي، وانعــدام التنفيــذ وإســاءة المعاملــة    
للآليات القضائية وآليات الفصل في الدعاوى وتؤثر بشكل غـير تناسـبي علـى مَـن يعيـشون في                   

  .فقر وتقيد حقوق الإنسان المقررة لهم
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وعندما تتلقى النظم القضائية من ميزانيات الدولة مخصصاً مالياً غير كـاف أو مخـصص        - ٤٢
دعـاء والمحـاكم مفتقـرة إلى العـدد         موارد بشرية غير كـاف، تكـون مراكـز الـشرطة وهيئـات الا             

. الكـافي مـن الأفـراد ومجهـزة تجهيــزاً سـيئاً وتحـرم غـرف المحـاكم مــن العـدد الكـافي مـن القــضاة           
ونتيجة ذلك إهمال خطير، بل إساءة معاملة مَن يلتمـسون العدالـة بـصورة أكثـر وضـوحاً فيمـا                    

ومـرة أخـرى، فـإن هـذا     . نيـة يختص بالأشد ضعفاً الذين تمنح قـضاياهم في العـادة أولويـات متد       
يـــؤثر في أحيـــان كـــثيرة تـــأثيراً شـــديد القـــسوة علـــى النـــساء، لأن نظـــام العدالـــة الجنائيـــة           

ــام ــل منـــصف مراعـــي          والنظـ ــمان نهـــج عاجـ ــدرة علـــى ضـ ــران غالبـــاً إلى القـ لقـــانوني يفتقـ
  .لجنسانية للاعتبارات

نائية المثقلة بالأعبـاء    وعدم تسجيل الشرطة للشكاوى ممارسة شائعة في نظم العدالة الج           - ٤٣
وفي مثل هذه الحالات، يكون مـن المعتـاد عـدم تـسجيل شـكاوى              . والمفتقرة إلى الموارد الكافية   

مَـــن يعيـــشون في فقـــر، وذلـــك بفعـــل التحيـــز والتمييـــز وعـــدم تمكنـــهم والافتقـــار إلى المعرفـــة 
ة علـى العنـف     وفي أحيـان كـثيرة، لا تـسجل القـضايا المنطوي ـ          . والمعلومات فيما يختص بحقوقهم   

الجنــساني، لا ســيما ادعــاءات الاغتــصاب، وغالبــاً عنــدما تكــون الــضحية امــرأة تعــيش في فقــر  
  .وتفتقر إلى الوعي أو الوسائل التي تسمح لها بالضغط على الشرطة كي تجري التحقيق

وهكــذا، تتعــرض حقــوق المــرأة ومــصالحها للخطــر بــصورة خاصــة مــن جانــب الــنظم    - ٤٤
شرطة المفتقــرة إلى المــوارد الكافيــة والتــدريب الجيــد ومــن جانــب أجهــزة   القــضائية وقــوات ال ــ

ولا تواجـه   . الدولة التي تعكس في العادة مصالح الرجل وتمنحها الأولوية ويهيمن عليها الرجـل            
النساء اللائي يعشن في فقر مجـرد صـور مـن اخـتلال تـوازن القـوة اخـتلالاً صـارخاً، والقواعـد                       

ياكــل الاجتماعيــة الأخــرى عنــد إقامــة الــدعاوى القانونيــة، بــل يــضعف  الثقافيــة التمييزيــة، واله
موقفهن أيضاً بفعل انعدام التدريب للموظفين بشأن تطبيق القـوانين المتـصلة بـالعنف الجنـساني                

بـل إن مَـن يعـشن في فقـر لا يتـوافر لهـن سـوى                 . والمعاملة المناسبة للضحايا ومعالجة الـشكاوى     
  .ة على تحدي هذه الأحوالقدر محدود من القوة والقدر

  
  الوصم وانعدام فهم احتياجات الفقراء    

في كثير من الأحيان، يعكـس ضـباط الـشرطة وموظفـو المحـاكم وغيرهـم مـن مـوظفي                      - ٤٥
قطاع العدالة مواقـف تمييزيـة يتبناهـا المجتمـع بـصفة عامـة ويكونـون غـير مـدربين تـدريباً كافيـاً                        

  . مَن يعيشون في فقرلأداء أدوارهم دون تمييز أو تحيز ضد
ــة،        - ٤٦ ــة لمــوظفي قطــاع العدال ــشئة والخــبرة اليومي ــان كــثيرة، تكــون ظــروف التن وفي أحي
 عــن ظــروف تنــشئة مَــن يعيــشون في الفقــر وخــبرتهم مختلفــة كــل الاخــتلافســيما القــضاة،  لا

ا اليوميــة، وهــذا يعــني غالبــاً أن هــؤلاء المــوظفين بــدون التــدريب المناســب والتوعيــة لــن يــدركو
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وقــد يحــرم مَــن . يعرفــوا قيمــة آراء أولئــك الأشــخاص وخيــاراتهم وســلوكياتهم ومــشاكلهم   أو
 الوصـم الـسلبي والقولبـة اللـذين         بـسبب يعيشون في فقر من إمكانية اللجوء إلى العدالـة التريهـة            

  .يمارسهما القضاة وممثلو الادعاء وأفراد الشرطة
ة الوصــل الأوليــة الــشائعة، أكثــر مــن وقــوات الــشرطة تمثــل لمــن يعيــشون في فقــر حلق ــ  - ٤٧

إلا أنه في حـالات كـثيرة جـداً تكـون أفعـال الـشرطة وإجراءاتهـا حـاجزاً                 . غيرها، بنظام العدالة  
 كمجـرمين   كما أنهـم يعـاملون     ،مانعاً دون لجوء مَن يعيشون في فقر إلى القضاء بشكل معقول          

اء واسـتعمال الاحتجـاز     محتملين لا كأصحاب حـق يجـب أن تـساند وتيـسر لجـوءهم إلى القـض                
  .والحبس استعمالاً مفرطاً تعسفياً

  
  والحبسستخدام المفرط والتعسفي للاحتجاز لاا    

فيمـا  . تتسم معدلات الحبس بارتفاعها البالغ في شتى البلـدان الناميـة والبلـدان المتقدمـة           - ٤٨
 في المجتمــع أن أعــداداً منــهم تمثــل نــسبة أكــبر مــن وجــودهمذلــك  .ن يعيــشون في فقــربمَــ يتعلــق

ــرة اســتعمال مــوظفي إنفــاذ القــوانين للفقــر أو     لتــشرد أو  تعتقــل وتحتجــز وتــسجن نتيجــة لكث
الــضعف كمؤشــر دال علــى الميــل الإجرامــي، وهــم يواجهــون عقبــات معتــبرة أثنــاء منــاوراتهم   

  .داخل نظام العدالة الجنائية أو أثناء خروجهم منه
الــة ريثمــا تجــري المحاكمــة مرهونــاً بــشروط وفي كــثير مــن الأحيــان، يكــون تــوفير الكف  - ٤٩

ويـستحيل في الغالبيـة العظمـى مـن الحـالات علـى أشـد النـاس فقـراً تلبيـة هـذه                       . صارمة مرهقة 
وهـذا يزيـد   . المتطلبات، ولذلك فـإن الأرجـح هـو بقـاءهم في الاحتجـاز ريثمـا تجـري المحاكمـة               

يـضعهم فحـسب في موضـع ضـعف         إذ أن هـذا لا      : بصورة بالغة احتمال إدانتهم في نهاية الأمر      
غير المنصفة أو الاعتـراف بالـذنب       “ صفقات تخفيف العقوبة  ”يكونون فيه أكثر ميلاً إلى قبول       

ضماناً لإطلاق سراحهم بشكل أسرع، وهذا يعيق قـدرتهم علـى الاتـصال بالمحـامين أو الإتيـان                 
ط همـة المحكمـة     بشهود السلوك، ويتسبب في فقدان وظائفهم أو إسـكانهم الاجتمـاعي، ممـا يثـب              

  .)١٤(بحيث تصدر حكماً مع إيقاف التنفيذ أو حكماً بأداء خدمة مجتمعية
ويمكــن أن تكــون التكــاليف الاقتــصادية والاجتماعيــة للاحتجــاز والحــبس مــدمرة لمــن    - ٥٠

ويمكـن أن يـؤدي الاحتجـاز والحـبس إلى فقـدان الـدخل والعمـل وفي أحيـان                   . يعيشون في فقـر   
كمـا تتـأثر أسـر هـؤلاء،     . قات الاجتماعيـة بـصورة مؤقتـة أو دائمـة         كثيرة إلى سحب الاستحقا   

لــذلك، فــإن نظــم العدالــة الجنائيــة القائمــة علــى الاحتجــاز   . ســيما أولادهــم، تــأثراً مباشــراً  لا
والحبس، حتى في حالات ارتكـاب الجـرائم الـصغرى غـير العنيفـة، يمكـن أن تمثـل في حـد ذاتهـا           

__________ 
  )١٤(  E/CN/4/2006/7 ٦٦، الفقرة.  
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ومـن المـرجح أن يتـرك الفقـراء         . شون في فقـر إلى العدالـة      عقبة كأداء تحـول دون لجـوء مَـن يعي ـ         
  .الضعفاء الحجز وهم في حالة ضعف غير تناسبي مالياً ومادياً وشخصياً

  
  الأتعاب والتكاليف    

، هنـاك تكـاليف     )أدنـاه  ٦٧-٦٠الفقرات  انظر  (إضافة إلى تكاليف المساعدة القانونية        - ٥١
 وتشكل حاجزاً رئيـسياً في طريـق الفقـراء، الـذين لا     أخرى عديدة مرتبطة باللجوء إلى العدالة، 

والأتعاب موجودة في كـل مرحلـة مـن مراحـل           . يمكنهم ببساطة تحمل هذه الصور من الإنفاق      
العملية القانونية، إلى جانب العديد من التكاليف غير المباشرة، التي من قبيل تكـاليف الحـصول              

ليـــف خـــبراء مـــستقلين ذوي درايـــة فنيـــة، علـــى الوثـــائق القانونيـــة، وتكـــاليف الـــشهود، وتك
ويمثل التأثير الإجمالي لهـذه التكـاليف عـاملاً    . وتكاليف نسخ الصور الضوئية والمكالمات الهاتفية    

  .حاسماً في منع الفقراء من اللجوء إلى نظام العدالة والاستفادة منه
ــالغ        - ٥٢ ــهمون مب ــدفع المت ــة، حيــث ي ــة ضــخمة  والتكــاليف باهظــة في القــضايا الجنائي مالي

للخــروج بكفالــة مــن الحــبس أو يتعرضــون لفتــرات احتجــاز طويلــة قبــل المحاكمــة، وفي أثنائهــا 
وهـذه الأتعـاب يمكـن أن تـؤدي إلى          . يمكن أن يدفعوا ثمن الطعـام أو مقـابلاً لاسـتعمال الهـاتف            

 وفضلاً عن ذلك، فهي تـسفر عـن حالـة       . إطالة احتجاز الفرد وتفاقم الظروف التي يحتجز فيها       
ــن         ــضل كــثيراً مــن وضــع مَ ــة أف ــات المالي ــائيين ذوي الإمكاني ــهمين الجن ــا وضــع المت يكــون فيه

  .يملكون تلك الإمكانيات لا
وفي الــدعاوى المدنيــة، تكــون الأتعــاب مــستحقة الــدفع عنــد إقامــة الــدعاوى وتقــديم      - ٥٣

في قـضية   وإضـافة إلى ذلـك، فـإن الطـرف الخاسـر            . الالتماسات أو عنـد تجـاوز الحـدود الزمنيـة         
والأتعـاب الـتي مـن هـذا القبيـل      . مدنية كثيراً ما يؤمر بدفع تكـاليف قانونيـة للطـرف الكاسـب          

وعلى سبيل المثـال، فإنـه في   . فوق طاقة مَن يعيشون في فقر، وتكون بمثابة مثبط لرفع الدعاوى   
أو إقامــة ) بمــا فيهــا دعــاوى حــضانة الأطفــال  (بعــض البلــدان تكــون تكلفــة دعــاوى الطــلاق   

 حاجزاً أكـبر بكـثير   وتمثل الفقير الشهري مرات عديدة،وى وراثة الأراضي مساوية لدخل     دعا
  .يقف في وجه المرأة الفقيرة

ووجــود الأتعــاب الإداريــة والأتعــاب الأخــرى يــضعف بــصورة غــير تناســبية النــساء،      - ٥٤
وء النـساء  ولج ـ. اللائي يتضاءل استقلالهن الاقتـصادي أو إمكانيـة حـصولهن علـى المـوارد الماليـة       

ــة        ــال ووراث ــالطلاق وحــضانة الأطف ــة ب ــة المتعلق ــدعاوى المدني ــضائي للبــت في ال إلى النظــام الق
كما يمكن منع النـساء اللائـي يعـشن في فقـر مـن إقامـة        . الأراضي يتعرقل بفرض أتعاب مفرطة    

 الدعاوى الجنائية المتـصلة بـالعنف العـائلي أو الاغتـصاب أو أشـكال العنـف الجنـساني الأخـرى                   
  .بسبب عدم قدرتهن على تحمل الأتعاب
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 عنـد   ةوإضافة إلى الأتعاب الإدارية الرسمية، يواجه مَن يعيشون في فقر تكاليف تكميلي             - ٥٥
إذ قد لا يتحمل الفقراء تكبـد تكلفـة الانتقـال إلى المحـاكم وتـوفير المـأوى،          . اللجوء إلى القضاء  

ــدوا عــن مكــان ال      ــتى ابتع ــدخل م ــدان ال ــوفر    بالإضــافة إلى فق ــتي ت ــشطة ال عمــل أو تركــوا الأن
  .الكفاف حد
قـد يـتعين   الـذين   ،وهذه التكاليف جـد قاسـية بالنـسبة لمـن يعيـشون في المنـاطق الريفيـة           - ٥٦

ومن غير المـرجح أن يحـصل مَـن يعملـون في أعمـال غـير       . عليهم السفر أياماً للجوء إلى القضاء   
ــب      ــل للتغي ــى إذن صــاحب العم ــالخطر عل ــة ب ــة أو محفوف ــة، حــتى    رسمي ــسة محكم  لحــضور جل

ــدان وظــائفهم      كــ إذا ــازل عــن الأجــر، حيــث يعــني الحــضور مخــاطرتهم بفق انوا راغــبين في التن
وقــد لا يــتمكن مقــدمو الرعايــة، ومعظمهــم نــساء، مــن مغــادرة المــترل لإقامــة   . ودخلــهم معــاً

  .حضور جلسة بالمحكمة دعوى أو
  

  الفساد    
 توســع الــنظم القــضائية أكثــر مــن الــلازم   في بلــدان عديــدة، وإلى حــد جزئــي بــسبب   - ٥٧

ونقص تمويلها، يزدهر الفساد في كافة صفوف قوات الشرطة وهيئـات الادعـاء، وفي صـفوف                
إذ تمكِّن المدفوعات غير المشروعة والخدمات المسداة مَـن يملكـون الرسمـال          . الموظفين القضائيين 

يفوقان ما يحققهمـا غيرهـم، بـل إنهـم       المالي والاجتماعي من اللجوء إلى القضاء بكفاءة وفاعلية         
وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن مَــن يعيــشون في فقــر . يــستطيعون الحــصول علــى نتيجــة معينــة

يــستطيعون دفــع الرشــاوى مقابــل الخــدمات الــتي ينبغــي أن تكــون مجانيــة يجــدون دعــاواهم  ولا
  .وقضاياهم وقد تأخرت أو رُفضت أو أُوقفت

ــات         - ٥٨ ــراد، طلب ــر مــن غيرهــم مــن الأف ــوا، أكث ــر يحتمــل أن يواجه ــشون في فق ــن يعي ومَ
وفـضلاً عـن ذلـك، تمثـل الرشـاوى          . )١٥(لى دفـع الرشـاوى    ا إ الحصول علـى الرشـوة وأن يلجـأو       

عبئاً أثقل على كاهل مَن يعيشون في فقـر، وغالبـاً مـا يعـني أن علـيهم بيـع أصـول أو التـضحية                         
وتبين الأدلة أن النساء يحتمـل تـأثرهن أكثـر مـن      . بية مثل هذه المطالب   بصحتهم أو تعليمهم لتل   

وفي حــالات عديــدة، يتعرضــن . )١٦(غيرهــن لطلبــات الرشــوة المقدمــة في إطــار النظــام القــضائي
  .أيضاً للتحرش أو الأذى من قبل موظفي إنفاذ القانون

__________ 
  )١٥(  Report on the Transparency International Global Corruption Barometer 2007 (Berlin: Transparency 

International, 2007)..  
  ).من النص الإنكليزي (٥٤ صفحة ٢٠١٢-٢٠١١ة تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأ  )١٦(  
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نـد عجـزهم عــن   ومَـن يعيـشون في فقـر لا يحرمــون فحـسب مـن اللجـوء إلى العدالــة ع        - ٥٩
الوفــاء بتكــاليف الرشــاوى أو الانخــراط في أنــشطة الفــساد الأخــرى بــل ويتراجعــون أيــضاً عــن 

  .اللجوء إلى العدالة عندما يتصورون أن النظام فاسد
  

  المساعدة القانونية غير الموجودة أو غير الكافية  -دال   
ــوارد في كــثير م ــ       - ٦٠ ــة، ال ــساعدة القانوني ــى الم ــة  الحــق في الحــصول عل ــصكوك العالمي ن ال

ــة        ــضمان إجــراءات المحاكمــة الواجب ــسان، ضــروري ل ــة بحقــوق الإن ــة الكــبرى المتعلق والإقليمي
ــاكم   ــام المحـ ــساواة أمـ ــن     . والمـ ــوافيتين لمـ ــانيتين الـ ــانونيتين المجـ ــساعدة القـ ــشورة والمـ ــوفير المـ وتـ

يــستطيعون تحمــل تكاليفهمــا بطريقــة أخــرى شــرط مــسبق جــوهري لازم لــضمان حــصول   لا
ة الأفراد بصورة منصفة متكافئة على إمكانية اللجوء إلى الآليات القضائية وآليـات الفـصل               كاف

  .في الدعاوى
ويقر القانون الدولي لحقوق الإنسان صراحة الحـق في المـساعدة القانونيـة في الـدعاوى                  - ٦١

الغ الأهميـة   وهـذا أمـر ب ـ    ). ١٤، المـادة    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية      (الجنائية  
ــة،        ــات في التفــاوض علــى إجــراءات الكفال ــشون في فقــر ويواجهــون طائفــة مــن العقب لمــن يعي

ورغم ذلـك، ينبغـي     . والاحتجاز السابق للمحاكمة، والمحاكمة وإصدار الأحكام، والاستئناف      
 عنـدما  ألا تقدم المعونة القانونية في المسائل الجنائية وحدها بل أن تقدم في المسائل المدنيـة أيـضاً         

ــع مــن ضــمان       الفــردلا يمتلــك  ــدونها يمن ــة الــتي ب ــل المــساعدة القانوني ــدفع مقاب ــة ل  مــوارد كافي
وعلــى ســبيل المثــال، فإنــه عنــدما يقتــضي القــانون المحلــي أن يمثــل الأفــراد محــامون   . )١٧(حقوقــه

ــة لمــن       ــة المجاني ــة القانوني ــة القــضائية ويــشكل عــدم تقــديم المعون كــشرط للحــصول علــى الحماي
  .يملكون الإمكانيات المالية انتهاكاً للحق في المحاكمة المنصفة وللحماية القضائية الفعالة لا
ويمكن أن يؤدي انعدام المعونة المالية في المسائل المدنية إلى الإضرار الجسيم بحقوق مَـن                 - ٦٢

يعيشون في فقر ومصالحهم، وعلى سبيل المثال، يحدث ذلك عندما يعجـزون عـن الطعـن أثنـاء                  
ــة         ــرد، وإجــراءات الهجــرة أو اللجــوء، والأهلي ــرارات الط ــتئجار، وق ــات الاس ــر في منازع النظ
ــل،         ــز في مكــان العم ــسفية، والتميي ــل التع ــاعي، وشــروط العم ــضمان الاجتم لاســتحقاقات ال

__________ 
؛ ٩٥؛ الإعلان العالمي بشأن استقلال العدالة، المـادة         ١٠، الفقرة   ٣٢لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم         )١٧(  

وهـذا الحـق مـستقر أيـضاً في بعـض الآليـات الإقليميـة، انظـر                 . ١المبادئ الأساسية بشأن دور المحـامين، المبـدأ         
 ECHR, Airey v. Ireland (Application No.6289/73)لمثـال المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،      علـى سـبيل ا  

and Steel and Morris v. The United Kingdom (Application No.6841/01) and Inter-American Court of 

Human Rights, in the Exceptions to the Exhaustion of Domestic Remedies, Advisory Opinion OC-

11/90, August 10, 1990, (Ser. A) No. 11 (1990).  
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والواقع أن استبعاد فئات دعاوى معينة من قبيـل دعـاوى الإسـكان             . وقرارات حضانة الأطفال  
عونــة القانونيــة المجانيــة، أو الاســتبعاد مــن التمثيــل أمــام الهيئــات شــبه    أو الهجــرة، مــن نطــاق الم 

القضائية، التي من قبيل مجالس الطعن في قـرارات الرعايـة الاجتماعيـة أو التوظيـف، يمثـل تمييـزاً                    
وفضلاً عن ذلـك، فـإن العمليـات القانونيـة المتـصلة بـأمور مدنيـة مـن هـذا القبيـل                      . ضد الفقراء 

الغــة التعقيــد وذات متطلبــات مرهقــة، وتخلــق عقبــات كــأداء في طريــق مَــن تكــون في الغالــب ب
ــل هــذه        ــة أو الطــرف الآخــر مث ــدى الدول يفتقــدون مــساعدات المحــامين، لا ســيما إذا كــان ل

وهـذا أمـر شـديد الإزعـاج فيمـا يخـتص بالمـسائل المدنيـة الـتي تـشمل الفئـات الأشـد                        . المساعدة
 الــتي تواجــه في -ة وذوي الإعاقــة والأقليــات الإثنيــة  الــتي مــن قبيــل الــشعوب الأًصــلي-ضــعفاً 

ــات        ــر إلى الإمكاني ــا، وتفتق ــهاكات لحقوقه ــشديد وانت ــان ال أحــوال كــثيرة أشــكالاً مــن الحرم
  .القدرة اللازمة للطعن أو
وتواجه النساء صعوبات مضاعفة فيما يختص بإمكانية الحـصول علـى المعونـة القانونيـة         - ٦٣

ولهــذا تــأثير شــديد علــى الإنــاث الفقــيرات ضــحايا الجــرائم الــتي   . لمدنيــةفي المــسائل الجنائيــة وا
قبيــل العنــف العــائلي، أو اللائــي يــسعين للحــصول علــى الطــلاق أو حــضانة الأطفــال           مــن
  .الأراضي وراثة أو
وفي أحيان كثيرة تكون المعايير الحاكمة للحصول على المساعدة القانونيـة الممولـة مـن                 - ٦٤

فرطة في طابعها التقييدي وتعتمد اعتماداً شديداً على دراسة الأحوال الماديـة            الدولة تعسفية وم  
وفحص الأحوال المادية للشخص يكون في الغالـب غـير دقيـق          . )١٨(للشخص قبل تقرير الأهلية   

ــذلك، يكــون في غــير صــالح         ــشية؛ ول ــورة داخــل الأســرة المعي ــع الث ولا يمكــن أن يراعــي توزي
. فهم في ثروة الأسرة المعيشية، الذين مـن قبيـل النـساء والمـسنين           الأشخاص المقيدة إمكانية تصر   

وفضلا عن ذلك، فإنه لا يعكـس بـصورة واقعيـة الخيـارات المتاحـة أمـام مَـن يعيـشون في فقـر؛                        
ــتخلص مــن الأصــول        ــار ال ــديهم خي ــراد إذا كــان ل ــستبعد الأف ــه قــد ي ــال، فإن وعلــى ســبيل المث

 هـذه الأصـول مـستخدمة لإنتـاج الطعـام والأغذيـة             المملوكة للأسرة المعيـشية، حـتى إذا كانـت        
  .وتوليد دخل للأسرة المعيشية يوفر حد الكفاف

وقد تتقيد بصورة ملحوظة جودة الخدمات القانونية المتاحة لمن يعيشون في فقـر بفعـل                 - ٦٥
وفي حـالات  . عدم كفاية ما تخصصه الدول من موارد بشرية ومالية لخـدمات المعونـة القانونيـة             

، تكون الأتعاب المدفوعة لمحاميي المعونة القانونية أبعد كثيراً عما يمكن وصـفه بالأتعـاب          عديدة
وفي . المكافئة لمقدار الوقت والجهد اللازمين لمعالجة قضية جنائية أو مدنية معالجة قـضائية فعالـة       

ــاؤهم فــوق        ــة أو تكــون أعب ــة القانوني ــوافر عــدد كــاف مــن محــاميي المعون ــان كــثيرة، لا يت أحي
__________ 

  )١٨(  Programming for Justice: Access for All, note 2, p. 143.  
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ولــذلك، يــضطر مقــدمو المعونــة القانونيــة إلى رفــض نــسبة كــبيرة مــن الطلبــات الــتي    . طاقتــهم
وفي بلـدان عديـدة، ارتفـع عـدد طلبـات المعونـة القانونيـة في الـدعاوى                  . تستحق الاسـتجابة لهـا    

كمـا يعرقـل انعـدام التمويـل جـودة          . المدنية، بينما انخفضت الموارد المخصصة للمعونة القانونية      
 القانونية المجانية بصورة دراميـة، نظـراً لأن محـاميي المعونـة القانونيـة قـد تنعـدم لـديهم                     الخدمات

  .الخبرة انعداماً شديداً
وحتى إذا أتيحت خدمات المعونة القانونية ومولت تمـويلاً كافيـاً، فـإن التمييـز الكـامن                   - ٦٦

. الحــصول عليهــافي تــصميمها وفي تنفيــذها يعيــق حــصول أفــراد معيــنين وجماعــات معينــة عــن  
وعلـى سـبيل المثـال، يعتمـد الـبعض علـى مـضمون المكالمـات الهاتفيـة أو علـى الطلبـات الخطيـة             

كمـا  . يضع في الحسبان احتياجـات وأوجـه قـصور ذوي الإعاقـة والمـسنين وأشـباه الأمـيين               ولا
ن مـصدر   يحد الدعم غير الكافي أو الدعم الجزئي الموجـه إلى الـبرامج المجتمعيـة شـبه القانونيـة م ـ                  

ورغـم أن مـن المـتعين تنظـيم         . هام للمساعدة القانونية التي يمكن توافرها بأسعار أكثـر معقوليـة          
جميع جوانب المهنـة القانونيـة يمكـن أيـضاً أن تعيـق القيـود المفرطـة المفروضـة علـى عمـل أشـباه               
ــذين         ــه مــن دعــم للأشــخاص ال ــا يقدمون ــدورهم، م ــراف الرسمــي ب ــدام الاعت ــانونيين أو انع الق

  .يعيشون في فقر
ويتــسم توقيــت المــساعدة القانونيــة بأهميــة شــديدة، شــأنه في ذلــك شــأن جــودة هــذه      - ٦٧

وفي أحيان كـثيرة، عنـدما يتـهم الفقـراء بارتكـاب جنايـات              . المساعدة وإمكانية الحصول عليها   
. كمـة نجد أنهم لا يملكون إمكانية توفير محام أو مساعد قانوني حتى اللحظات الأخيرة قبـل المحا               

إلا أن المحــامين يمكــن أن يــؤدوا دوراً بــالغ الأهميــة عنــد القــبض علــى شــخص مــا أثنــاء المراحــل 
ــى           ــة الحــصول عل ــهم إمكاني ــا المت ــك فيه ــتي لا يمل ــضايا ال ــيما في الق ــة لا س ــسابقة للمحاكم ال

والتـدخل القـانوني في الوقـت المناسـب         . معلومات قانونيـة أو تـوفير مـوارد ماليـة لـدفع الكفالـة             
يد النظام القانوني ككل، ويزيد الكفاءة ويقلل حالات التأخير، وهو في هـذا يحقـق مـصلحة                 يف

  .العدالة أيضاً
  

  المشكلات الهيكلية التي تواجه العمليات القضائية  -هاء   
  حالات التأخير المفرط    

يــة نظــراً لعــدم كفايــة المــوارد والمــوظفين المــؤهلين ولمحدوديــة المــوارد وعــدم كفايــة البن     - ٦٨
الأساسية والدعم اللوجستي، كثيراً ما توجد حالات تأخير غير ضرورية في الفصل في القـضايا               
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وفي بعـض الولايـات القـضائية، تنتظـر ملايـين الـدعاوى القانونيـة البـت فيهـا                   . وتنفيذ الأحكام 
  .)١٩(وتستغرق بعض الدعاوى المدنية والجنائية عقداً زمنياً لاستكمالها

لك المشاكل على كـل مَـن يلجـأ إلى القـضاء عـبر نظـام العدالـة الرسمـي،                    وبينما تـؤثر ت    - ٦٩
فإن تأثيرها يكون غير تناسبي علـى الفقـراء، وبالنـسبة لهـؤلاء لا تكـون أيـة عمليـة طويلـة مجـرد                  

وفي أحيـان كـثيرة، تمـنح       . حرمان من العدالة بـل تكـون عبئـاً باهظـاً أيـضاً وقـد تفـاقم حالتـهم                  
ظــراً للمعاملــة التفــضيلية المتحيــزة للأغنيــاء أو لانعــدام الحــساسية       دعــاواهم أولويــة متدنيــة ن  

  .انعدام الفهم لتأثير التأخير على أفقر أصحاب الدعاوى أو
  

  الشكليات المفرطة    
ــشون في فقــر      - ٧٠ ــن يعي ــضطر مَ ــا ي ــأمين   -كــثيراً م ــوارد اللازمــة لت  نظــراً لافتقــارهم إلى الم

 -) انظـر أعـلاه   (مكانية حصولهم على المعونـة القانونيـة        مساعدة قانونية غير حكومية ومحدودية إ     
وإذ يفعلون ذلك فإنهم يواجهـون، بالإضـافة إلى        . إلى السير في إجراءات النظام القضائي بمفردهم      

 ،الحواجز المذكورة أعلاه، متاهة معقـدة مـن القـوانين والتقاليـد والتفـاعلات، ويـضاف إلى ذلـك              
مال الرطانــة القانونيــة واللغــات القانونيــة الــسائدة، والحــدود الإجــراءات الإداريــة الكــثيرة واســتع

الزمنيــة التقييديــة، وهــذه جميعهــا يمكــن أن تــردع الفقــراء عــن اللجــوء إلى القــضاء في ظــل الــنظم  
  .الرسمية وتعيق الحصول على نتائج منصفة

اص وهذه الحواجز شـديدة الإضـرار في مجـالات القـانون الـتي تـؤثر غالبـاً علـى الأشـخ                      - ٧١
الأشد تهميشاً، بما في ذلك منازعات الملكيـة ومطالبـات الرعايـة الاجتماعيـة ودعـاوى الهجـرة،               

. )٢٠(وتؤدي إلى منع بدء النظر في الدعاوى الهادفة إلى إعمال الحقوق والتماس سبل الإنـصاف              
اً تامـاً  وحتى عندما لا تمنع المتطلبات الإجرائية المزعجة المعقدة التعامل مـع النظـام القـضائي منع ـ       

فإنهــا يمكــن علـــى الــرغم مـــن ذلــك أن تعرقــل اللجـــوء إلى القــضاء بزيـــادة التكــاليف الماليـــة        
  .)٢١(يستغرقه من وقت وما

__________ 
) نكليـزي مـن الـنص الإ   (٥٤فحة  ص ـ،٢٠١٢-٢٠١١تقرير هيئة الأمم المتحدة للمـرأة      : انظر على سبيل المثال     )١٩(  

 Access to Legal Aid in Criminal Justiceافحـة المخـدرات والجريمـة المعنـون     ومنشور مكتب الأمـم المتحـدة لمك  

Systems in Africa, Survey Report (Vienna: UNODC, 2011), 13.)  ،صـفحة  )٢٠١١نيويورك، الأمم المتحدة ،
  ).من النص الإنكليزي (١٣

  )٢٠(  “Investigating the Links between Access to Justice and Governance Factors – An Objective Indicators 

Approach,” United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention Global Programme Against 

Corruption, Research and Scientific Series (May 2001), p.4..  
  )٢١(  E/CN.4/Sub.2/2001/7 ١٩، الفقرة.  
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ومَن يعيشون في فقر يجهلـون، وغالبـاً مـا ترعبـهم، الأنظمـة المتعلقـة بالأزيـاء الواجـب                      - ٧٢
سم بطـابع المواجهـة، والتقاليـد    ارتداؤها وتراتيب النظام السائد في المحاكم وتـصميم قاعاتهـا المت ـ     

ولـذلك، فـإنهم في وضـع غـير متكـافئ      . المتعلقة بمتى يتعين الجلوس والوقوف وبمخاطبة القاضـي  
  .ويكونون في مأزق حتى قبل الدخول إلى قاعة المحكمة

واشتراط مستوى عال من أدلة الإثبات قبل تحريـك الـدعاوى المدنيـة يمكـن أن يكـون                    - ٧٣
بي على الفقراء الذين يعيقهم الافتقار إلى الموارد المالية والوقـت وفهـم القـانون              له تأثير غير تناس   

وتجميع الأدلة، والحصول علـى آراء الخـبراء، وإعـداد الاسـتمارات باللغـة              . والعمليات القانونية 
  .الصحيحة كلها شروط تكاد تكون مستحيلة دون مساعدة ممثل قانوني مختص

ر يكونــون في وضـع صـعب عنــدما يـسيرون في الإجــراءات    بـل إن مَـن يعيــشون في فق ـ    - ٧٤
يقيمون دعاوى ضد كيانـات في صـورة شـركات أو ضـد الدولـة، وهاتـان الفئتـان تمتلكـان                      أو

وهـذا يتـضح جليـاً في القـضايا         . من القوة ومـدى التـأثير والمـوارد أكثـر كـثيراً ممـا لـدى أولئـك                 
ومـن الممكـن أن تكـون عمليـة         . عنـها الجنائية، حيث تتحكم الدولة في جمـع الأدلـة والكـشف            

جمع أدلة البراءة أو الحصول على شهادة الخـبراء باهظـة للغايـة لا يتحملـها الأفـراد الأشـد فقـراً              
والأشد ضعفاً بل قـد تكـون أصـعب بالنـسبة لمـن يـضطرون إلى البقـاء في الحجـز قبـل المحاكمـة               

مثـل هـذه الحـالات، يفقـد        وفي  . بسبب عجزهم عن دفع الكفالة أو دفع ما يلـزم مـن رشـاوى             
  .الأفراد الأمل في الفصل القضائي المنصف في الاتهامات الموجهة إليهم

  
  الاختلافات في اللغة والثقافة    

ــزداد      - ٧٥ ــة أو القـــضائية، تـ ــعوبة في فهـــم المـــصطلحات القانونيـ ــثيرون صـ ــا يجـــد الكـ بينمـ
ات والإثنيـات حيـث تعـالج       التعقيدات أمام كثير ممن يعيشون في فقر في مجتمعـات متعـددة اللغ ـ            

  .الدعاوى القانونية بلغة لا يفهمونها
وهذا يمكن أن يشكل حاجزاً كبيراً أمام أشد الناس فقراً وأشدهم تهميشاً، وكـثير مـن                  - ٧٦

ــاء الــشعوب الأصــلية      هــؤلاء لا يتحــدثون اللغــات أو اللــهجات المحليــة، وذلــك فــضلا عــن أبن
جه التحديد، فإن مَن يستبعدون غالباً من نيل الخـدمات          وعلى و . والأقليات الإثنية والمهاجرين  

التعليمية، ومعظمهم من النساء، كانت فرصهم في تلقي تعليم مناسـب باللغـة الرسميـة أو اللغـة                  
  .السائدة أقل من فرص غيرهم

ورغم التزام الدول بضمان تزويد الأفـراد الـذين توجـه إلـيهم اتهامـات جنائيـة بمتـرجم                     - ٧٧
، كــثيراً ))و (٣-١٤العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، المــادة  (شــفوي مجانــاً 

تكون هذه الخدمة محدودة أو غـير متاحـة أو محجـوزة لمـن يتكلمـون لغـة أجنبيـة لا لغـة مـن                          ما
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ومــسألة اللغــة تــؤثر . لغــات الأقليــات أو لهجاتهــا المحليــة، ونــادراً مــا تقــدم في الــدعاوى المدنيــة  
ــسائدة     بــشكل غــير تناســبي  ــي لا يقــل فحــسب احتمــال تحــدثهن باللغــة ال ــساء، اللائ  علــى الن

ويحتجن إلى مترجم شفوي، بل يتعرضن أيضاً لإساءة المعاملة أو الاستغلال مـن قبـل المتـرجمين                 
  .الشفويين، الذين قد تتأثر ترجمتهم بتحيزهم الثقافي المتعدد الأوجه

 تعيــق الاختلافــات الثقافيــة الاتــصال وحــتى في حالــة التحــدث بلغــة ســائدة، يمكــن أن   - ٧٨
وإضــافة إلى عــدم تــوازن القــوة يمكــن، في بعــض الجماعــات الثقافيــة،  . داخــل النظــام القــضائي

اســتخدام المــصطلحات المختلفــة في مناســبات معينــة أو التحــدث إلى النــاس في علاقــة مختلفــة،   
اقة الاتصال فيمـا بـين      وفضلاً عن ذلك، يمكن إع    . ويمكن وصف الوقت والمكان بطرائق مختلفة     

الثقافات مثلما هو الحال فيما بين جماعات الشعوب الأصـلية أو الأقليـات الإثنيـة، مـن ناحيـة،                   
والمـــوظفين القـــضائيين مـــن ناحيـــة أخـــرى، بفعـــل اختلافـــات التـــصورات المتعلقـــة بالتهـــذيب 

وعنـدما  . جوابوالمحرمات الثقافية التي تمنع تقـديم أدلـة معينـة؛ والاعتمـاد علـى أسـاليب الاسـت                 
تعتمد العمليات القـضائية تـدابير لتيـسير الاتـصال عـبر الثقافـات والتكيـف مـع الاختلافـات                     لا

ــد الحــق في          ــا يقي ــة، مم ــات الجنائي ــة في الاتهام ــدل الإدان ــاع مع ــذا في ارتف ــسهم ه ــد ي ــة ق الثقافي
  .المنصفة المحاكمة

  
  انعدام المكانة القانونية    

وللوصــول إلى النظــام  . عــبر المــؤدي إلى اللجــوء إلى القــضاء   المكانــة القانونيــة هــي الم    - ٧٩
القــضائي الرسمــي، مــن الــضروري أن تمــنح المحــاكم المكانــة القانونيــة دون تمييــز، بحيــث تكفــل    
للجميع تلقي معاملة متكافئة عنـد إقامـة الـدعاوى أو الاحتجـاج علـى الانتـهاكات أو التمـاس               

  .سبل الإنصاف
ة علـى المكانـة القانونيـة في عديـد مـن الـبلاد تـستبعد في الواقـع،                   إلا أن القيود المفروض     - ٨٠

بــصورة مباشــرة أو غــير مباشــرة، مَــن يعيــشون في فقــر مــن الاســتفادة مــن الآليــات القــضائية     
وعلى سـبيل المثـال، تحـد الهيئـات التـشريعية والـنظم القـضائية في               . وآليات الفصل في المنازعات   

والقــوانين التمييزيــة تحــرم . مــن قبيــل النــساء والأطفــالبعــض الــدول مــن مكانــة فئــات معينــة، 
النساء من الكفاءة القانونية وتقتضي خضوعهن لوصاية الذكور قبل إقامـة الـدعوى أو الإدلاء               

  .بالشهادة
وإضــافة إلى ذلــك، تحــرم القــوانين الــضيقة المتــصلة بالمكانــة القانونيــة منظمــات المجتمــع    - ٨١

نطلاقـاً في التقاضـي، أو الاشـتراك في الـدعاوى القـضائية بالنيابـة               المدني من القيـام بـدور أكثـر ا        
، وهـؤلاء قـد     )بـإذن مـن هـؤلاء وتلـك       (عمن يعيشون في فقر وعـن الفئـات الأخـرى الـضعيفة             

وعلـى سـبيل المثـال، تعتـبر القـوانين المحليـة            . يفتقرون إلى الموارد أو القدرة لعمل ذلك بأنفسهم       



A/67/278
 

26 12-45804 
 

 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي مفرطة في تقيدها، ولذلك فإنهـا           ١٠ المتعلقة بالمكانة القانونية في   
وفي تلك الدول، لا يمكـن أن يقـيم         . تمثل عقبة كأداء تحول دون التمتع بحق اللجوء إلى القضاء         

تـستبعد بعـض    الـتي غالبـاً مـا   (الأفراد دعاوى أمام المحاكم ما لم يتمتعوا بالقدرة القانونية التامـة        
  .)٢٢(وتعنيهم المسألة بصورة مباشرة) عينةذوي الإعاقات الم

ومن الممكن أن يـؤدي وجـود المجتمـع المـدني في الـسياق القـضائي إلى تحـسن ملحـوظ                       - ٨٢
ــام ــدعاوى        . في النظ ــة ال ــضحايا أو إقام ــساندة ال ــى م ــدني عل ــع الم ــات المجتم ــدرة منظم إذ أن ق

لقـانوني الواقـع علـى عـاتق        بالنيابة عنهم يمكن أن تقلل من العـبء المـالي والشخـصي للإجـراء ا              
ويمكـن أن تغلـق قيـود الدولـة المفروضـة علـى التقاضـي أو المفروضـة علـى إقامـة                      . المدعي الفرد 

منظمات المجتمـع المـدني مـوجزات بـصفة أصـدقاء للمحكمـة منافـذ أخـرى للجـوء إلى القـضاء                      
 وهــذا صــحيح إلى حــد بعيــد فيمــا يخــتص بالإنــصاف مــن  . فيمــا يخــتص بمــن يعيــشون في فقــر 

  .التعسف أو التمييز الهيكلي أو العام، الذي يؤثر على أعداد كبيرة ممن يعيشون في فقر
  

  التأثير المحدود للتقاضي    
في كثير من الولايات القضائية، يكون تأثير الأحكام محـدوداً بالنـسبة لمـن يـذهبون إلى                   - ٨٣

وهــذا يعــني أن مَــن . القــضاء أو يقيمــون دعــاوى، حــتى في القــضايا ذات المغــزى الأعــم كــثيراً  
يستفيدون من الأحكام الهامة هم مجرد الأفراد الذين لديهم القدرة أو الجلد للتغلب على جميـع                

ــاًً   غــير. الحــواجز القائمــة في طريــق اللجــوء إلى القــضاء   ــأثرون غالب ــن يعيــشون في فقــر يت  أن مَ
رض فيهـا حقـوق الكـثير       بالممارسات الشائعة أو التدابير الحكومية العامة التي تولد حـالات تتع ـ          

  .من الأفراد للخطر ويفضل أن تعالج بوسائل إنصاف جماعية
ــد لتتجــاوز           - ٨٤ ــصة والفوائ ــائج المستخل ــضلها النت ــم بف ــة تعم ــة تقاضــي جماعي ــذ آلي وتنفي

المتقاضــين الفعلــيين يمكــن أن يكفــل اكتــساب حقــوق الإنــسان مغــزى مفيــداً لعــدد كــبير مــن    
إذ يمكـن   ). أو بـالحقوق  (تنتهك حقوقهم غير واعين بالانتهاك      الناس، حتى عندما لا يكون مَن       

. )٢٣(أن توجه أيضاً انتباه السلطات إلى التزاماتها الدستورية والقانونيـة المتعلقـة بحقـوق الإنـسان               
ــا المحــاكم ســلطة الاســتعراض القــضائي أو ســلطة إصــدار        ــتي تملــك فيه ــة ال ــنظم القانوني وفي ال

 يمكن أن تعلن عدم دسـتورية قـوانين أو أحـوال معينـة، يمكـن                الأحكام في مواجهة الكافة، التي    
  .أن يكون لهذا أثر إيجابي فيما يختص بتأمين العدالة لمن يعيشون في فقر

  
__________ 

  )٢٢(  Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities (European Union Agency for 

Fundamental Rights, 2010) p.40..  
  )٢٣(  Programming for Justice: Access for All, note 2, p. 88.  
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  تحديات فيما يختص بضمان كفالة حقوق الإنسان في نظم العدالة غير الرسمية  -واو   
 يعيــشون في فقــر أو يــصعب نظــراً لأن نظــام العدالــة الرسمــي يكــون غالبــاً بمنــأى عمــن  - ٨٥

وصولهم إليه، فإن مظالمهم تُسوّى غالباً خارج نظام العدالـة الرسمـي عـبر نظـم بديلـة موضـوعة                    
وفي الواقـع،  . لفض المنازعات، تشمل النظم المستندة إلى القانون التقليـدي أو العـرفي أو الـديني        

ح كثيراً لجوءهم إلى نظـم العدالـة       تُظهر الأبحاث أن مَن يعيشون في المجتمعات المحلية الأفقر يرج         
. غير الرسمية، وفي بعض البلدان يُحل أكثر مـن نـصف كافـة المنازعـات القانونيـة بهـذه الطريقـة          

وبالنــسبة لمــن يعيــشون في فقــر، فــإن فــض المنازعــات بوســيلة خــلاف النظــام الرسمــي لا يعــزى  
ــار المتــاح أمــامهم بــسبب     انــسداد مــسالك النظــام  بالــضرورة إلى التفــضيل بــل إلى انعــدام الخي

  .)٢٤(القانوني الذي أنشأته الدولة، أو بسبب الإجبار الاجتماعي أو الاقتصادي
وغالباً ما تكون نظم العدالة غير الرسمية ميسرة أمـام مَـن يعيـشون في فقـر وقـد تكـون                       - ٨٦

ــة المتميــزة بــأرخص التكــاليف والاتــصال بثقافــة      ــة تقــديم ســبل الإنــصاف العاجل لــديها إمكاني
بل إن آليات العدالة غير الرسمية كثيراً ما تبدي بعضاً من أوجه الـضعف نفـسها                . )٢٥(المتقاضين

وعلـى سـبيل المثـال، فإنهـا قـد تـستبعد النـساء              . التي تعاني منها نظم العدالة الـتي أنـشأتها الدولـة          
ــستلزم       ــسلطة وت ــضعيفة، وتكــون معرضــة للفــساد وإســاءة اســتعمال ال ــات ال ــات والفئ والأقلي

وعات من المـدعين أو تفـرض الغرامـات الباهظـة، وفي بعـض منـها يمكـن حـدوث حـالات                      مدف
  .)٢٦(تأخير طويل في البت في الدعاوى

ومن المرجح أن يؤدي تعقيد النظم القضائية الجمعية إلى منح المزايـا للمطلعـين إطلاعـاً                  - ٨٧
ث غالبـاً في نظـام   جيداً والأثرياء وأن تـضعف وضـع الفقـراء أو المهمـشين، علـى غـرار مـا يحـد                  

وفــضلاً عــن ذلــك، يمكــن أن تكــون آليــات العدالــة غــير  . العدالــة الرسمــي الــذي تنــشئه الدولــة
الرسمية حاجزاً أمام العدالة المعقولة، لا سيما بالنسبة لأفراد المجتمـع المحلـي الأشـد فقـراً والأشـد                   

. خـب وتقويـة نفوذهـا   ضعفاً، وكثيراً ما تعزز هياكل السلطة الموجودة وتشجع علـى هيمنـة الن        
وفي بعض الحالات، تمنح آليات العدالة غير التابعة للدولة أولوية لمصالح المجتمع تفوق ما تمنحـه                

ونـادراً مـا تراعـي      . لمصالح الفـرد، ممـا قـد يـؤدي إلى تفـاقم حالـة الأشـد فقـراً في المجتمـع المحلـي                      

__________ 
: ظمهـم القـضائية  لدى الـشعوب الأصـلية حقـوق معينـة فيمـا يخـتص بـصون وتطـوير مؤسـساتهم القانونيـة ون                      )٢٤(  

  ).٤٠ و ٣٤ و ٥المواد (إعلان حقوق الشعوب الأصلية 
  )٢٥(  Doing Justice: How informal justice systems can contribute, UNDP, and Oslo Governance Centre 

2006 p.5..  
  )٢٦(  When Legal Worlds over lap: Human Rights, State and Non-State Law, (Versoix, Swaziland, International 

Council on Human Rights Policy, 2009), p.53.  
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مر أو المعــــايير الدوليــــة الآليــــات غــــير الرسميــــة الحقــــوق القانونيــــة للأفــــراد المــــشمولين بــــالأ 
  .الإنسان لحقوق
كما يمكن أن تهدد نظم العدالة العرفية والتقليدية إمكانية حصول النـساء علـى العدالـة           - ٨٨

وفي كثير من الأحيان، تحتـوي نظـم العدالـة غـير الرسميـة القائمـة                . المنصفة والمساواة مع غيرهن   
دينية على أحكام غير متكافئة فيما يخـتص بالنـساء          على العرف أو التقاليد أو الهوية الإثنية أو ال        

والرجال، ولا تتضمن جزاءات مفروضة على مرتكبي العنف الجنساني وغيره من صور الإيـذاء              
وهــذا يمثــل . الممكــن حدوثــه في الجــو العــائلي، وتتحيــز في بعــض الأحيــان ضــد المــرأة إجرائيــاً   

تخـضع في معظـم الأحيـان للولايـة القـضائية      إشكالية خاصة، لأن قوانين الأسرة وقوانين الملكية      
  .للأنظمة القانونية التي من هذا القبيل

وفي بعض الأحيان، تفرض مثل هـذه الأنظمـة أيـضاً تـدابير عقابيـة قـصوى حـتى علـى                       - ٨٩
وفــضلاً عــن ذلــك، فبينمــا يمكــن الإشــادة بــالنظم القــضائية غــير التابعــة للدولــة . أصــغر الجــرائم

 لا تكون إجراءات العدالة الـسريعة عادلـة دائمـاً، بـل ينطـوي كـثير منـها                   لتوفيرها عدالة ناجزه  
على سمات تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان بحدفها ضمانات أساسية لازمة لإجراءات المحاكمـة             

  .الواجبة
ورغم التحديات التي تنطوي عليها نظم العدالة غير الرسمية، من المهـم أيـضاً أن نـذكّر          - ٩٠

ولة الرامية إلى قمع استخدام مثل هذه الـنظم يمكـن أن يـؤدي إلى آثـار شـديدة                أن محاولات الد  
  .الإضرار بإمكانية لجوء الفقراء إلى القضاء

    
  الاستنتاجات والتوصيات  -رابعا   

تتحمل الدول التزاماً قانونياً بأن تكفل لجميع الأفراد القـدرة علـى الاسـتفادة مـن            - ٩١
 في المنازعــات المتمتعــة بــصفتي الاقتــدار وعــدم التحيــز، الآليــات القــضائية وآليــات الفــصل

واللجوء إلى القضاء ليس مجرد حق أساسـي في حـد           . وذلك على قدم المساواة ودون تمييز     
ذاتــه، بــل هــو شــرط مــسبق ضــروري لحمايــة وتعزيــز ســائر الحقــوق المدنيــة والثقافيــة           

  .والاقتصادية والسياسية والاجتماعية
لى القــضاء ضــرورية لمعالجــة الفقــر وحمايــة حقــوق الإنــسان لمــن  وإمكانيــة اللجــوء إ  - ٩٢

وحــتى الــديمقراطيات الناضــجة المالكــة لمؤســسات الدولــة الحــسنة الــسير . يعيــشون في فقــر
والنظم القـضائية المتـسمة مـن الناحيـة الفنيـة بـصفتي الـشمول والإنـصاف تكـافح لـضمان                   

. علــى قــدم المــساواة مــع غيرهــم إمكانيــة وصــول مَــن يعيــشون في فقــر إلى ســاحة العدالــة  
وعندما يعجز الفقراء عن الوصول إلى سـاحة العدالـة علـى قـدم المـساواة مـع الغـير ودون                 
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تمييز، فإنهم يحرمون من التمتع بما تقرر لهم من حقوق الإنسان ومن المطالبة بتلك الحقوق،  
ة، أو يحـبط   وهـذا يمكـن أن يفـاقم الحال ـ       . ومن التماس سبل الإنصاف بعد انتـهاك حقـوقهم        

  .جهودهم الرامية إلى الخروج من حدة الفقر
ويقتــضي مبــدأ عــدم تجزئــة حقــوق الإنــسان وتكافلــها أن تعــالج الــدول طائفــة مــن   - ٩٣

صور الحرمان والعقبـات المتقاطعـة الـتي يعـزز بعـضها بعـضاً وتمنـع وصـول أفقـر النـاس إلى            
  .ساحة العدالة

ــا مــن النــاس،   ومــن الأهميــة بمكــان إنــشاء نظــام عدالــة    - ٩٤  شــامل للكافــة يكــون قريب
ويقتضي ضـمان لجـوء الفقـراء إلى القـضاء نظمـاً قـضائية              . اجتماعياً وجغرافياً على السواء   

حسنة الأداء وقوانين لا تعكس مجرد مصالح الفئات الغنية الأقوى بـل تراعـي أيـضاً أوجـه                  
ك فعـال معقـول     ويجب تنفيذ إصلاحات تنطوي على اشـترا      . الاختلال في الدخل والسلطة   

  .من قبل الأشخاص الذين يعيشون في فقر
 يكفـل   “حل مناسب للجميـع   ”ونظراً لشدة تنوع السياقات الاجتماعية، لا يوجد          - ٩٥

والاختلافـات في الـسياقات الوطنيـة والمحليـة         . ن يعيشون في فقر إلى القـضاء      ضمان لجوء مَ  
والفرص المتاحـة لتحقيقـه يجـب    التحديات القائمة أمام الإصلاح من تنشئ مجموعة متنوعة    

إلا أن النجاح في جميع السياقات يتسم، في جميع الأحوال، بنهج قائم    . وضعها في الحسبان  
والحلول تقتضي لا مجرد معالجة العقبات القانونية بـل تقتـضي أيـضاً             . على حقوق الإنسان  

قتصادية وثقافية  طائفة من العوامل غير الداخلة في إطار القانون، وهى عوامل اجتماعية وا           
ويجب التماس الحلول على الصعد المحلية، وتصميمها وتنفيـذها باشـتراك     . ولغوية وخلافها 

ولـذلك، ينبغـي أن يتـوافر لـدى صـناع الـسياسات             . فعال من قبل المجتمعات المحلية المتأثرة     
ئمـة  والسلطات القانونية فهم سياقي معين للمؤسسات القانونية المحلية وتنوع العقبـات القا   

علــى الأرض الــتي تعرقــل لجــوء مَــن يعيــشون في فقــر إلى القــضاء، وتنفيــذ حلــول متعــددة   
ويجـب إيـلاء اهتمـام خـاص     . الأبعاد يمكن أن تعزز الوكالة عنهم وضمان تمـتعهم بحقـوقهم         

. بالنساء والفئات المستبعدة بشدة، التي من قبيـل الـشعوب الأصـلية والمـسنين والمهـاجرين               
الاعتبار، يجـب علـى الـدول أن تتخـذ إجـراءات فوريـة فعالـة لـضمان                  وإذا وضعنا هذا في     

عدم حرمان مَن يعيشون في فقر من التمتع بالمقرر لهم من حقوق الإنـسان بـسبب عقبـات              
وتحقيقاً لهذه الغاية، تود المقررة الخاصة أن تقدم    . كأداء تمنعهم من الاستفادة بنظام العدالة     

  :التوصيات التالية
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  :بغي على الدول القيام بما يليين  - ٩٦
  ص بالعقبات الاجتماعية والثقافيةفيما يخت    

اتخاذ تدابير إيجابية لزيادة قـدرة الفقـراء والفئـات الـضعيفة علـى ضـمان حـصولهم                    •  
  على فهم تام لحقوقهم وللوسائل التي بفضلها يمكن إعمال هذه الحقوق

ونية والقضائية، مثل المعلومات المتعلقة     القيام على نحو فعال بتعميم المعلومات القان        •  
بالقوانين والقرارات القضائية وقرارات السياسة العامـة، علـى الكافـة دون رسـوم       

  وبأشكال ولغات متعددة
ضمان قدرة منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعيـة علـى الـدعوة إلى الحقـوق               •  

القانوني غير الرسمـي، وتعمـيم      واحتواء مَن يعيشون في فقر، والاضطلاع بالتثقيف        
ــنظم القــضائية،      ــراقبين المــستقلين لل ــأدوار الم ــام ب ــة العامــة والقي المعلومــات القانوني

  وتقديم الدعم فيما يختص بذلك
معالجة العوامل العملية التي تعيق قدرة النساء على المطالبـة بحقـوقهن، بمـا في ذلـك        •  

  اعد الجنسانية؛وضع المرأة والصور النمطية والتحيزات والقو
  العقبات القانونية والمعيارية    

 مـصالح   ضـد  ة أو غـير مباشـر     ةمباشرالتي تميّز بصورة    مراجعة أو إلغاء التشريعات       •  
  معيشتهم وسبل هموحقوقمَن يعيشون في فقر 

ــر        •   ــشون في فق ــن يعي ــواجبين لمــصالح مَ ــار ال ــة والاعتب ــوانين الأهمي ــلاء الق ضــمان إي
  عليهموللإساءات التي تؤثر 

ــى      •   ــات للإشــراف عل ــشاء آلي ــة القــرارات الإ قانونيــة إن ــة وومعقولي قــرارات داري
  مقوقهبحالتي تؤثر على تمتع الفقراء العامة  ةالسياس

بذل كافة الجهود الضرورية لتسجيل جميع الأطفال بعد الـولادة مباشـرة، وتحديـد                •  
تعاني لفئات المعينة التي إمكانية تسجيل الفقراء في اوإزالة الحواجز التي تحول دون 
 بـسيطة   عمليـة التـسجيل مجانيـة     يجـب أن تكـون      و ؛من أشكال متعددة مـن التمييـز      

  ي المحللصعيدومتاحة على ا
 اعهاخـض إ و العـائلي،  العنف   ه، بما في  انيأكد من تجريم جميع أشكال العنف الجنس      الت  •  

ونظم للتـصدي   لعقوبات جنائية مناسبة قابلة للتنفيذ، ووضع استراتيجيات محددة         
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تـوفير  بذلـك   وشـخاص الـذين يعيـشون في فقـر،          رتكب ضـد الأ    الم انيللعنف الجنس 
  العائليلضحايا العنف المأوى 

  العقبات المؤسسية والهيكلية في سلسلة العدالة    
  الفعليالوصول     

الـــشرطة، وممثلـــو الادعـــاء، (إطالـــة المـــدى الجغـــرافي للوصـــول إلى نظـــام العدالـــة   •  
لا ســيما في المنـاطق الريفيـة والنائيــة،   ) عونـة القانونيــة وخـلاف ذلـك   والمحـاكم، والم 

  :بوسائل تشمل ما يلي
النظر في تدابير مبتكرة من قبيل المحـاكم المتنقلـة، والموقـع العـدلي الجـامع،         °    

وعيــادات الــشوارع، ومحــاكم المــشردين، وذلــك لزيــادة اللجــوء العملــي 
لا سيما المشردين ومَـن يعيـشون   للقضاء فيما يختص بمن يعيشون في فقر،  

  في مجتمعات محلية ريفية
إنشاء حوافز لأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين لكي يعملوا في المناطق             °    

ــانون    ــيين الق ــذاب الفن ــة، واجت ــة والنائي ــداً إلى تلــك   يالريفي ــدربين جي ين الم
  المناطق

اكم ومراكـز  اتخـاذ تـدابير لتحـسين إمكانيـة الوصـول الفعلـي إلى دور المح ـ        °    
الـشرطة لــضمان قــدرة ذوي الإعاقـات وغيرهــم ممــن يعـانون مــن مــسائل    

   الوصول إليهاعلىمتعلقة بالتنقل 
  عدم كفاية القدرة    

تخصيص موارد مالية وبشرية كافيـة لـضمان الـسير الكـفء الفعـال لكافـة أجهـزة                    •  
  النظام القضائي، بما فيها مراكز الشرطة وهيئات الادعاء والمحاكم

ــامين،      •   ــضاة، والمحـ ــضائيين، والقـ ــوظفين القـ ــيم للمـ ــدريب والتعلـ ــرامج التـ ــوفير بـ تـ
والمـــدعين، وأفـــراد الـــشرطة، بحيـــث تركـــز تلـــك الـــبرامج علـــى الحقـــوق وعلـــى 

  احتياجات الفقراء الخاصة
ــل        •   ــز مــن قب ــات مــساءلة مناســبة للتحقيــق في أي إســاءة أو تميي ضــمان وجــود آلي

القــضائيين بحــق مَــن يعيــشون في فقــر، ولإيجــاد   مــوظفي إنفــاذ القــانون والمــوظفين  
  وسائل الانتصاف من ذلك
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إنشاء خدمات متكاملة متخصصة لمعالجة مسألة لجوء النـساء إلى القـضاء وضـمان                •  
معالجــة أكفــأ للجــرائم الجنــسانية، بمــا في ذلــك، علــى ســبيل المثــال، محــاكم العنــف  

؛ ويجـب أن تفـتح الخـدمات        العائلي والأماكن المجمعة للنـاجين مـن العنـف الجنـسي          
  التي من هذا القبيل أبوابها بتكلفة قليلة للنساء اللائي يعشن في فقر

  الوصم    
توعية جميع مقدمي خدمات العدالة بشأن حقوق واحتياجات وقيـود مَـن يعيـشون            •  

في فقر، لا سـيما الفئـات الأشـد ضـعفاً، وذلـك بمعالجـة التنمـيط الـسلبي للفقـراء،                   
  يم الأداء والتعليم وتوعية وسائط الإعلامبوسائل تشمل تقي

  الاحتجاز المفرط    
استعراض وإصلاح نظـم الاحتجـاز والحـبس لـضمان عـدم تركهـا، علـى نحـو غـير             •  

  تناسبي، تأثيراً قاسياً على مَن يعيشون في فقر
ضمان عدم تأثير انعدام الموارد المالية تأثيراً سلبياً على فرص الـشخص في اللجـوء                 •  

عدالة بطريقة منصفة محققة للتكافؤ أثناء الاحتجاز قبل المحاكمـة، علـى سـبيل           إلى ال 
 الكفالة وشروط الاحتجاز والحـصول علـى المـساعدة          تالمثال فيما يختص بإجراءا   

  القانونية
  الأتعاب والتكاليف    

تنفيذ تدابير تـضمن التنـازل عـن الأتعـاب القانونيـة والإداريـة والإجرائيـة المتـصلة                    •  
ء إلى العدالــة فيمــا يخــتص بمــن لا يــستطيعون تحملــها، بحيــث يــشمل ذلــك   بــاللجو

  حالات الدعاوى الصغيرة
ضــمان أقــصى حــد مــن اســتعمال المــوارد المتاحــة لتــوفير التــدابير العاجلــة الفعالــة      •  

تدريجياً لتسمح لمن يعيشون في فقر بالتماس المساعدة المالية لتغطية تكاليف الـسفر      
  ن التكاليف المرتبطة بالتعامل مع نظام العدالةوالإعاشة وغير ذلك م

  الفساد    
اتخــاذ تــدابير قويــة للقــضاء علــى الممارســات الفاســدة في نظــام العدالــة وفي إنفــاذ      •  

القــوانين، بمــا في ذلــك طلــب الرشــاوى؛ ومثــل هــذه التــدابير يمكــن أن تــشمل         
اقبـــة تــشريعات تــؤثم التـــصرفات الفاســدة بكافـــة أشــكالها؛ وتكـــريس مــوارد لمر     

ومقاضاة الموظفين الفاسدين، واقتضاء كشف القـضاة عـن ذممهـم الماليـة؛ وتحـسين               



A/67/278  
 

12-45804 33 
 

ظروف عمل ومرتبات الشرطة والموظفين القضائيين، وتحسين الآليات الـتي تكفـل            
  شفافية العملية القضائية

  التمثيل القانوني    
 ضمان حـصول مَـن يعيـشون في فقـر بـشكل عملـي فعـال علـى المـشورة القانونيـة                       •  

المختــصة والمــساعدات عنــد الحاجــة إليهمــا لحمايــة مــا لهــم مــن حقــوق الإنــسان،    
  بوسائل تشمل توفير الموارد الكافية لتقديم المساعدة القانونية الجيدة

ضمان توفير المعونة القانونية على وجه السرعة لكافة الأشخاص المقبـوض علـيهم               •  
 وينبغي توافر المساعدات القانونية أو المحتجزين الذين لا يمكنهم تحمل أتعاب محام؛

ــاء الاســتجواب الأولي        ــك أثن ــا في ذل ــة ، بم ــة الجنائي ــة العدال ــع مراحــل عملي لجمي
  والاحتجاز السابق للمحاكمة

ضمان الحصول على المساعدة القانونية المدنية المجانية المختصة لمن يعيشون في فقـر          •  
ــسان     ــوق الإنـ ــع بحقـ ــان التمتـ ــتى كـ ــها  -مـ ــة منـ ــصادية   المدنيـ ــسياسية والاقتـ والـ

  أو الثقافية في خطر/والاجتماعية و
ــة وتدريبــهم ومكافــأته     •   ــة القانوني ــة، مضــمان اســتقلالية محــاميي المعون  بــصورة كافي

  وضمان توافر أعلى المعايير المهنية القانونية فيهم
يل تعزيز المهارات والمعارف القانونية في المجتمعات المحلية بوسائل تشمل، علـى سـب              •  

  المثال، التمويل والتدريب لأشباه القانونيين على الصعيد المحلي
ضمان وصول المحامين وأشباه القانونيين إلى مَن يعيشون في فقر وتلزمهم خـدمات               •  

  في مراكز الشرطة والاحتجاز قبل المحاكمة ومرافق السجون
ــراء الف       •   ــبرات الفقـ ــة لخـ ــة القانونيـ ــب المعونـ ــراءات طلـ ــاة إجـ ــمان مراعـ ــة ضـ رديـ

واحتياجاتهم وما علـيهم مـن قيـود؛ ويجـب عـدم تقيـيم الأهليـة علـى أسـاس دخـل                      
الأسرة المعيشية متى افتقد الطالب الإمكانيـة الفعليـة للحـصول علـى مـوارد تلـك                 

  الأسرة
  المشكلات الهيكلية في العمليات القضائية    
  حالات التأخير المفرط    

لـسير الكـفء الفعـال لجميـع أجهـزة          تخصيص موارد مالية وبشرية كافية لـضمان ا         •  
  النظام القضائي، بما فيها مراكز الشرطة وهيئات الادعاء والمحاكم



A/67/278
 

34 12-45804 
 

ضمان عدم خضوع القضايا التي تتعرض فيها للخطر حقوق مَـن يعيـشون في فقـر          •  
  لحالات تأخير طويل يمكن أن تفاقم وضعهم

ــال للأحكــام القــضائي     •   ــصادرة لــصالح  ضــمان الإنفــاذ الفعــال للأحكــام والامتث ة ال
  أشخاص يعيشون في فقر

  الإفراط في الشكليات    
اتخاذ التدابير لتقليل تعقيد العمليات القضائية والتقليـل إلى أدنى حـد مـن القواعـد                  •  

والإجراءات وتبسيطها لكي تكون تلك العمليات أيسر منالاً لغير الملمـين بتقاليـد             
  وقواعد تلك العملية

  الثقافةالاختلافات في اللغة و    
ضمان سير عمليات المحاكم عنـد الاقتـضاء، في المجتمعـات المتعـددة لغويـاً باللغـات                 •  

التي تستخدمها الجماعات المحلية الأفقر، ويمكن تكيفها لملاءمة الاتـصال فيمـا بـين              
  الثقافات

م توفير المترجمين الشفويين مجاناً في القضايا المدنية والجنائية لمن يلزمهم ذلك ولكنه             •  
  لا يستطيعون تحمل تكاليفه

  المكانة القانونية    
ضمان قيام المحاكم بمنح المكانة القانونية دون تمييز لجميع الأشـخاص بغـض النظـر                 •  

عن أمور متعددة تشمل نوع الجنس، والانتماء الإثـني، والوضـع القـانوني، وعـدم               
  التسجيل القانوني الرسمي

ول أمام المحاكم، تسمح لمنظمـات المجتمـع المـدني          اتخاذ تدابير تكفل معايير أعم للمث       •  
وللمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بإقامة الدعاوى بالنيابة عمن يعيشون          

  في فقر أو دعماً لهم
السماح بالتقاضي الجماعي ومساندته عندما تؤثر المسائل الهيكليـة أو العامـة علـى           •  

  حقوق الأشخاص الذين يعيشون في فقر
  ودية تأثير التقاضيمحد    

لتحــدي القــوانين أو  ) المــصلحة العامــة (ضــمان إمكانيــة التقاضــي الاســتراتيجي      •  
الـــسياسات الوطنيـــة، أو للمطالبـــة بإنفـــاذ القـــوانين القائمـــة، أو لإلغـــاء القـــوانين  

  التمييزية التي تؤثر على الفقراء



A/67/278  
 

12-45804 35 
 

وى، والـسماح في  السماح بالقـضايا الجماعيـة، أو الآليـات البديلـة لتجميـع الـدعا            •  
المجالات ذات الصلة بالموضوع بالتقاضي بـالمجتمع لتوليـد آثـار في مواجهـة الكافـة                
  لضمان إمكانية استفادة مَن لا يملكون اللجوء إلى القضاء من القرارات القضائية

  نظم العدالة غير الرسمية    
قتـضاء  تقديم الدعم للآليـات البديلـة المخصـصة لفـض المنازعـات، وذلـك عنـد الا                  •  

وتمشياً مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يضمن ألا تمثل الآليات الـتي              
من هذا القبيل عقبة تحول دون اللجوء إلى نظام العدالة الرسمي لمن يحتاجون ذلـك          

  أو يفضلونه
ضــمان عمــل نظــم العدالــة غــير الرسميــة بطريقــة تتــسق ومعــايير حقــوق الإنــسان،     •  

 آليات تنظيمية تمنع إساءة استعمال السلطة وتمنع الفساد وتفـرض           وضمان وجود 
  الجزاءات بشأنهما

ضمان معالجة الجرائم الخطيرة، بمـا فيهـا الجـرائم الجنـسانية أو العنـف الجنـسي، في                    •  
  إطار نظام العدالة الرسمي

ير مواصلة توفير إمكانية اللجوء علـى قـدم المـساواة مـع الغـير إلى نظـام العدالـة غ ـ                     •  
الرسمي للأشخاص الـذين يعيـشون في فقـر، حـتى في المنـاطق الـتي تعمـل فيهـا نظـم                      

  قضائية غير تابعة للدول، والتوسع في ذلك
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	1 - منذ تقديم المقررة الخاصة تقريرها السابق إلى الجمعية العامة (A/66/265)، قدمت إلى الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان (A/HRC/20/25) تقريرها السنوي المخصص لمتابعة التوصيات المقدمة في التقارير المتعلقة بالبعثات القطرية. كما قدمت المقررة الخاصة التقارير المتعلقة بزيارتيها الرسميتين إلى تيمور - ليشتي (A/HRC/20/25/Add.1) وباراغواي (A/HRC/20/25/Add.2).
	2 - وإضافة إلى ذلك، قدمت المقررة الخاصة، عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 15/19، المشروع النهائي للمبادئ التوجيهية بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان إلى المجلس في دورته الحادية والعشرين (A/HRC/21/39).
	3 - وفي أثناء السنة السابقة، اشتركت المقررة الخاصة في أحداث عديدة وعقدت اجتماعات عمل مع الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، وممثلي مَن يعيشون في فقر. وترد قائمة كاملة بالأنشطة في تقريرها السابق المرفوع إلى مجلس حقوق الإنسان، وهو متاح أيضاً على الموقع الشبكي للولاية().
	ثانيا - الإطار المعياري
	4 - إن كون حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة أمر كثيراً ما يشار إليه ويعاد تأكيده في صكوك حقوق الإنسان ومن قبل هيئات حقوق الإنسان، وإن كان ذلك غالباً موضع تجاهل في الممارسة. وترابط كافة حقوق الإنسان أمر لا لبس فيه متى نظرنا في حالة حقوق مَن يعيشون في فقر. والفقر سبب ونتيجة لطائفة من انتهاكات لحقوق الإنسان يعزز بعضها بعضاً. والقضاء على الفقر لا يقتضي مجرد تحسين إمكانية الحصول على المسكن، والغذاء، والتعليم، والخدمات الصحية، والمياه والمرافق الصحية بل يقتضي أيضاً امتلاك مَن يعيشون في فقر للموارد والقدرات والخيارات والأمن والقوة اللازمين للتمتع بحقوق الإنسان جميعهاً.
	5 - ولأسباب عديدة يعدّ اللجوء إلى القضاء أمر بالغ الأهمية لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر والاستبعاد والضعف. أولها أنه نظراً لضعف مَن يعيشون في فقر فإنهم الأكثر قابلية للسقوط ضحايا للأعمال الإجرامية أو غير المشروعة، بما فيها الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي، والعنف، والتعذيب، والقتل. كما أن من المرجح أن يكون للجريمة وعدم المشروعية تأثير شديد على حياتهم لأنه يصعب عليهم الانتصاف ولذلك قد يسقطون في هوة الفقر. وثانيها أن اللجوء إلى القضاء هام لأن نظم العدالة يمكن أن تكون أدوات للتغلب على الحرمان، على سبيل المثال، بتأسيس الاجتهاد القضائي على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وثالثها أنه عندما لا يتمكن الأشخاص الضعفاء من اللجوء إلى النظم القضائية يضطرون أحياناً إلى تطبيق العدالة بأنفسهم عبر وسائل لا مشروعة أو عنيفة أو بقبول تسويات مجحفة، وبالتالي فإن نظم العدالة النزيهة الفعالة وسيلة هامة لمعالجة الإفلات من العقاب وتقليص العنف والنزاع(). ورابعها أن عجز الفقراء عن السعي إلى سبل الانتصاف القضائية عبر النظم القائمة يزيد من ضعفهم في وجه الفقر والانتهاكات الماسة بحقوقهم. وبالتالي، فإن ضعفهم واستبعادهم المتزايدين يعرقلان بدرجة أكبر قدرتهم على الاستفادة من نظم العدالة. وهذه الحلقة المفرغة ضارة بالتمتع بالعديد من حقوق الإنسان.
	6 - ومَن يعيشون في فقر لهم الحق في اللجوء للقضاء دون تمييز من أي نوع ولهم الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، التي تُفهم على أنها حق الإنسان في المعاملة العادلة الكفء الفعالة في كل حلقة من حلقات سلسلة العدالة(). وقد تحملت الدول التزامات في هذا الصدد، وذلك بالتزامها باحترام وحماية وإعمال حقوق عديدة من قبيل الحق في الإنصاف الفعلي (مثال ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 8 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 23، الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، المادة 6؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة) المادتان 13 و 14؛ والحق في التمتع بالمساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية (مثال ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 (1)؛ والحق في المحاكمة العادلة (مثال ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 10) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والمادتان 14 و 15)؛ والحق في المساعدة القانونية (مثال ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 11 (1)؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) المادة 14 (3) (ب) و (د))؛ والحق في المساواة والمساواة في التمتع بحماية القانون (مثال ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 7 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 26).
	7 - وإضافة إلى ذلك، تتصل بالموضوع حقوق أخرى عديدة، من قبيل الحق في التمتع بالحقوق دون تمييز (مثال ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 2 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 2)؛ والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية لكل إنسان أمام القانون (مثال ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 6، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 16، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 15، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 12)؛ والحق في التماس المعلومات وتلقيها (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 19 (2))().
	8 - والحق في الإنصاف الفعال عنصر رئيسي في حماية حقوق الإنسان يمثل وسيلة إجرائية لضمان إعمال الأفراد لحقوقهم والحصول على الإنصاف. وعدم وجود سبل انتصاف فعالة في حالة انتهاكات ماسة بحقوق الإنسان، من قبيل التمييز، ما زال يمثل واقعاً ضاغطاً في ولايات قضائية عديدة، شأنه في ذلك شأن انعدام الحماية القضائية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إلا أن هذا المفهوم ينطوي على ما هو أكثر من تحسين إمكانية اللجوء إلى الآليات القضائية وآليات الفصل في القضايا. وهو يعني ضمناً أيضاً أن سبل الانتصاف يجب أن تكون فعالة وقانونية وأن النتائج القضائية يجب أن تكون عادلة ومحققة للمساواة. كما يتضمن الحق في الإنصاف الفعال كلاً من الجبر، ورد الحق، والتعويض، والتأهيل، والترضية، وضمانات عدم التكرار.
	9 - ويتألف الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية والحق في المحاكمة العادلة مجموعة مركّبة من القواعد والممارسات التي تضمن الحق في المحاكمة المنصفة العلنية في زمن معقول واحترام جملة مبادئ تشمل مبدأ المساواة في الإمكانات ومبدأ الافتراض المسبق للبراءة. وبينما أدرجت قواعد بشأن إجراءات المحاكمة الواجبة في عديد من أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، نجد أن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، شديدة الصلة بالموضوع، وهى تنص على أن ”الناس جميعاً سواء أمام القضاء“ في القضايا الجنائية والمدنية() وتنشئ على الدول التزاماً بأن تضمن لكل إنسان أن تكون قضيته ”محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون“، وذلك ”لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجّه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية“.
	10 - ومبدأ المساواة وعدم التمييز يلزم الدول بأن تتخذ تدابير تكفل استحقاق كافة الأفراد فرصاً متساوية تسمح لهم باللجوء إلى الآليات القضائية وآليات الفصل في الدعاوى دون تمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو المنشأ الاجتماعي، أو الملكية، أو الميلاد، أو أي وضع آخر، وأن تعامل جميع الأطراف في الإجراءات القضائية أو القانونية دون أي تمييز. ويمتد مبدأ المساواة وعدم التمييز ليشمل منع التمييز على أساس الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي (وهذا ما تنطوي عليه عبارة ”أي وضع آخر“)().
	11 - وهكذا، فإن الدول ملزمة بإنشاء إطار قانوني ومؤسسي ييسر اللجوء إلى الآليات القانونية وآليات الفصل في الدعاوى المتصفة بالاستقلالية والفعالية التي تضمن نتيجة منصفة لمن يلتمسون الإنصاف دون تمييز من أي نوع. إلا أن ضمان اللجوء القانوني إلى الآليات القضائية وآليات الفصل في الدعاوى ليس كافياً لضمان تمتع كافة الأفراد باللجوء الفعلي إلى القضاء. كما يجب على الدول أن تتخذ تدابير إيجابية لتضمن أن تكون القوانين والسياسات من الناحية الجوهرية غير تمييزية، بإدراج تدابير للقضاء على الظروف التي تتسبب في إدامة التمييز أو تساعد عليه(). وفي حالات كثيرة، يمكن أن تكون القوانين والسياسات والإجراءات تمييزية بشكل غير مباشر ضد مَن يعيشون في فقر أو يمكن أن تخلف في صفوفهم تأثيرات غير متناسبة. وإضافة إلى ذلك، فإن عوامل متنوعة خارجة عن نطاق القانون تحد أيضاً في الواقع من لجوء هؤلاء الأشخاص إلى القضاء أو تعرقله.
	12 - ولضمان تمتع الفقراء فعلياً بالحق في الإنصاف الفعال والمساواة أمام المحاكم والحصول على محاكمة عاجلة، يجب أن تتخذ الدول تدابير فعالة لكي تزيل أية عقبات تنظيمية أو اجتماعية أو اقتصادية تعرقل حصول مَن يعيشون في فقر على سبل الانتصاف أو تعوقهم عن ذلك، ولكي يحصلوا على نتيجة منصفة عادلة في أية عملية قضائية أو عملية للفصل في الدعاوى. وهذا يشمل إزالة العقبات المفروضة بحكم الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي غير المتكافئ الذي يعاني منه ملتمسو الإنصاف، مع مراعاة مبدأي المساواة أمام القضاء والمساواة في الإمكانات، اللذين يشكلان جزئين لا يتجزآن من الإجراءات الواجبة التطبيق().
	13 - وهذان المبدآن يقتضيان أن يكون المدعي أو المتهم قادراً على ممارسة حقوقه والدفاع عن مصالحه بصورة فعالة في ظل المساواة التامة مع الأطراف الأخرى فيما يختص بالإجراءات. ومتى كان هناك تفاوت شديد في الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي للمتقاضين، على غرار ما يحدث كثيراً عندما يلتمس مَن يعيشون في فقر الإنصاف من ظلم حاق بهم على أيدي أطراف قوية، يشتد خطر انعدام المساواة في المحاكمة. وعلى سبيل المثال، فإن هذا مرجح عندما يريد العمال الفقراء إقامة دعوى ضد صاحب عملهم بشأن ظروف العمل المفتقرة إلى الإنصاف وإلى العدالة، أو عندما تقيم امرأة بلا دخل شخصي أو موارد شخصية دعوى عنف عائلي ضد شريكها. ومن الممكن أيضاً أن تنشأ حالة عدم المساواة في الإجراءات عند مقاضاة الدولة.
	14- ويقتضي وجود حالة شديدة من اللامساواة الاجتماعية - الاقتصادية بين الأطراف في الدعوى أن تعتمد الدولة كافة التدابير اللازمة للمساعدة على تقليل أو إزالة أوجه النقص التي تعوق أو تقلل الحماية الفعالة للحقوق موضع البحث. وإذا لم تتخذ مثل هذه التدابير، فإن الضعفاء اجتماعياً أو اقتصادياً لا يتمتعون بفرصة حقيقية لنيل العدالة أو الانتفاع بالإجراءات القانونية الواجبة التطبيق بطريقة متكافئة. وهذه الالتزامات تنشأ في الدعاوى المدنية والجنائية وفي مراحل ما قبل المحاكمة في سلسلة العدالة، عندما تكون حقوق مَن يعيشون في فقر معرّضة للخطر أيضاً.
	15 - ويتفشى عدم التمكن الاقتصادي حتى في أكثر البلدان تقدماً، ولا يجد مَن يعيشون في فقر إمكانية قانونية أو واقعية للجوء للقضاء. وفي شتى أنحاء العالم، يواجه مَن يعيشون في فقر طائفة من العقبات أثناء إقامة الدعاوى وإنفاذ الأحكام والتصدي للانتهاكات الماسة بحقوقهم. والعقبات التي من هذا القبيل لا تنطوي فحسب على مجرد انتهاكات لحقهم في الإنصاف وحقهم في الإجراءات القانونية الواجبة بل تقيّد أيضاً قدرتهم على التمتع بحقوق الإنسان الأخرى على قدم المساواة ودون تمييز. ولذلك، فإن الدول ملزمة بإزالة العقبات التي تُفشِِل ما يبذله الأشد فقراً والأشد ضعفاً من جهود للجوء إلى القضاء. كما أن الإنفاذ الفعال والامتثال للأحكام القضائية الصادرة لصالح مَن يعيشون في فقر ضروريان لضمان إمكانية استفادة هؤلاء من القانون.
	16 - واختارت المقررة الخاصة أن تركز في هذا التقرير على العقبات الحائلة دون اللجوء إلى القضاء، لأن التغلب على مثل هذه العقبات ضروري لتحسين حالة أشد الناس فقراً وأشد الناس ضعفاً ولتمكينهم من المطالبة بحقوقهم. واستند هذا التقرير إلى فهم مؤداه أن لجوء مَن يعيشون في فقر إلى القضاء لجوءاً معقولاً لا يعتمد على مجرد الأدوات القانونية أو الوصول إلى المحامين والمحاكم بل يقتضي نهجاً أشمل وأكثر اتساماً بالطابع الكلي يراعي العوامل الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية الأعم.
	ثالثا - العقبات التي تعيق لجوء مَن يعيشون في فقر إلى القضاء
	17 - تتصل بعض العقبات التي يواجهها مَن يعيشون في فقر، مثل تكلفة المشورة القانونية، والأتعاب الإدارية، والتكاليف المصاحبة الأخرى، اتصالا مباشراً بافتقارهم إلى الموارد المالية. وتنشأ عقبات أخرى، منها انعدام إمكانية الحصول على معلومات وانعدام الاعتراف القانوني، من التمييز ضد أفقر الناس وأكثرهم تهميشاً. وعلاوة على ذلك، توجد عقبات مؤسسية وهيكلية في نظم العدالة وتسييرها: وهذه العقبات تشمل عدم كفاية القدرة والموارد لدى المحاكم، والشرطة، وهيئات الادعاء، وما تنطوي عليه هذه الكيانات من ممارسات فاسدة؛ وأماكن المحاكم ومراكز الشرطة. وعلى وجه التحديد، فإن سوء أداء نظام العدالة يؤثر على الفقراء، لأن التماس العدالة يستلزم جهداً أكبر كثيراً واستثماراً لصالحهم في صورة أموال ووقت، بينما تعتبر فرصهم في التوصل إلى نتيجة منصفة ولصالحهم أقل من فرص غيرهم. وما يواجهه مَن يعيشون في فقر من صور الحرمان - يتمثل في انعدام فرص الحصول على التعليم الجيد، وتضاؤل إمكانيات حصولهم على المعلومات، ومحدودية الصوت السياسي ورأس المال الاجتماعي - ويترجم إلى مستويات دنيا من المعرفة القانونية والوعي بحقوقهم، مما يخلق عقبات اجتماعية تحول دون التماس الإنصاف.
	18 - والفئات المعينة التي تعاني من التمييز الهيكلي والاستبعاد وتمثل تمثيلاً غير تناسبي في صفوف الفقراء، وأخصها بالذكر الأقليات الإثنية والعنصرية والمهاجرون وأبناء الشعوب الأصلية، تواجه هؤلاء حواجز إضافية في طريق لجوئها إلى العدالة. وهذه العقبات تتضاعف بالنسبة للنساء اللائي يعشن في فقر، فهن يعانين من تمييز وعدم تمكّن مركّبين، ناهيك عن القيود المالية. لذلك، نجد في شتى السياقات المختلفة أن النساء اللائي يعشن في فقر يعانين من صعوبات خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من آليات العدالة وكسب الاعتراف القضائي، والعمل والإنفاذ عند حدوث الجرائم، والتمييز، وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضن لها بصورة غير تناسبية. وفي حالات كثيرة، يحرم الأطفال من ضمانات توفير الإجراءات القانونية الواجبة التي يستحقون نيلها على نفس أُسس منحها للبالغين، فضلاً عن صور الحماية الإضافية الضرورية، لا سيما عندما يحرمون أو يهمشون على وجه التحديد.
	19 - ولذلك، يواجه مَن يعيشون في فقر حواجز كبيرة تعرقل بصورة خطيرة سعيهم إلى العدالة أو تثبط عزائمهم. والحواجز التي من هذا القبيل تشمل ما يلي.
	ألف - الحواجز الاجتماعية والثقافية
	20 - نظرا إلى أن نصيب مَن يعيشون في فقر من السلطة غير تناسبي إلى حد بعيد بالقياس إلى ما يعانونه من الوصم والتمييز وضعف وضعهم الاجتماعي - الاقتصادي، فإنهم غالباً ما يقررون، على نحو منطقي، عدم إقامة الدعاوى أمام المحاكم، وبذلك يستبعدون أية إمكانية لتحقيق العدالة.
	خشية الانتقام وعدم الثقة في نظام العدالة

	21 - قد يختار مَن يعيشون في فقر عدم اللجوء إلى القضاء خشية تعرضه للانتقام أو العقاب من الفاعلين الأقوى في مجتمعهم المحلي أو خارجه أو خشية الوصم أو التمييز ضدهم. أما وقد عانى مَن يعيشون في فقر من التمييز والإساءة على أيدي الشرطة وغيرها من السلطات طوال حياتهم، فإنهم كثيراً ما ينفرون من الاعتماد على الإجراءات القانونية الرسمية خشية تعرضهم لمزيد من الاستغلال أو الفساد، أو الخروج بنتيجة مجحفة. وقد تتردد فئات معينة، من قبيل الأقليات الإثنية وأبناء الشعوب الأصلية والمهاجرين غير الشرعيين، في التعامل مع نظام العدالة بسبب شواغلهم المتصلة باحترام كيانهم أو وضعهم كمهاجرين.
	22 - وغالباً ما تواجه النساء اللائي يعشن في فقر حواجز اجتماعية شديدة القوة تحول دون إقامتهن الدعاوى. وفي بعض الأحوال، توجد قواعد ثقافية قوية تمنع النساء من الدفاع عن أنفسهن في المنازعات(). والجزاء الاجتماعي عقبة كأداء تقف في طريق النساء ضحايا العنف العائلي أو الجنسي. وفي حالة العنف الجنساني، على سبيل المثال، تكون هذه القيود المجتمعية مسؤولة جزئياً عن ارتفاع حالات نقص الإبلاغ ارتفاعاً غير تناسبي ومعدلات التناقص().
	التبعية الاجتماعية - الاقتصادية

	23 - يتصل حاجز اجتماعي آخر بسلب إرادة مَن يعيشون في الفقر واعتمادهم على الغير أو تبعيتهم لجماعات أخرى أو أشخاص آخرين. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون النساء الفقيرات في بعض المجتمعات عاجزات عن الانتفاع بنظم العدالة دون مساعدة الأقارب الذكور، بينما لا يرجح في المجتمعات ذات التركيب الهرمي الواضح أن تقيم النساء المعتمدات اقتصادياً على فئات أخرى دعاوى قضائية ضد تلك الفئات.
	انعدام التمكين، وإمكانية الحصول على المعلومات

	24 - إن الوعي بوجود الحقوق القانونية وسبل الاستشهاد بهذه الحقوق أمام الآليات القضائية وآليات الفصل في الدعاوى وتفعيل هذه الحقوق، وإدراك وجودها أمور ضرورية للتمتع بكافة الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولعلاج الانتهاكات الماسة بها.
	25 - وكثيراً ما يُحرم مَن يعيشون في فقر منذ الصغر من فرصة الحصول على الأدوات، ورأس المال الاجتماعي، والمعرفة القانونية الأساسية الضرورية للتعامل مع نظام العدالة. وهم غير واعين بوجود حقوقهم واستحقاقاتهم القانونية ومحتوياتها، والتزامات الدولة وواجباتها نحوهم، وكيفية الحصول على المساعدة التي يحتاجونها. وهذا ينطبق بوجه خاص على مَن يعانون التمييز في مجال الحصول على التعليم لأسباب من قبيل الانتماء الإثني أو النوع الجنساني أو العجز.
	26 - والدول ليست ملزمة فحسب بضمان التمتع بالحق في التعليم، بما فيه ثقافة حقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 13) بل هي ملزمة أيضاً بضمان الحصول على المعلومات دون تمييز (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 2 و 19)، الذي ينطوي على التزام بوضع المعلومات المتعلقة بالمصلحة العامة تحت أعين الجمهور بصورة استباقية، وضمان حصول كافة الأشخاص على مثل هذه المعلومات بسهولة وسرعة وفاعلية وبصورة عملية(). وفي سياق اللجوء إلى القضاء، فإن هذا يقتضي، على سبيل المثال، أن تبلغ الدول الجمهور استباقياً بالقوانين الجديدة وتغيير القوانين، وإتاحة المواد القانونية (التي من قبيل القوانين، والأحكام، ومحاضر جلسات المحاكم، وإجراءات تسوية المنازعات أو الفصل في الدعاوى) وتيسير الحصول عليها بصورة معقولة.
	27 - ومجرد إتاحة المعلومات ليس كافياً. إذ يمكن أن تثبط الأعباء التي ينطوي عليها الحصول على المعلومات - التي من قبيل تكاليف السفر، والأتعاب، وفترات الانتظار الطويلة، والتفاعل مع مسؤولي الدولة - همم الناس الأشد فقراً. وفي أحيان كثيرة، لا تراعي الدول الصعوبات، من قبيل الحواجز المالية والجغرافية والتكنولوجية واللغوية، التي يواجهها الفقراء عند الحصول على المعلومات. وعلى سبيل المثال، تعمم المعلومات المتعلقة بالقوانين التشريعية الجديدة في كثير من الدول على نطاق جد محدود أو يكون الحصول على نسخ من القوانين التي سُنت مشروطاً بدفع أتعاب(). وقد لا تكون المعلومات متاحة إلا مخطوطة، مما يمثل عقبة لمن تدنت مستويات إلمامهم بالقراءة والكتابة ولذوي الإعاقات، وقد تُنشر فقط على الإنترنت أو في الصحف التجارية أو في لغة رسمية واحدة فقط.
	باء - الحواجز القانونية والمعيارية
	عدم كفاية الإطار القانوني والحماية المعيارية

	28 - غالباً ما تعكس القوانين وتعزز امتيازات الأقوياء ومصالحهم. ولذلك، ينطوي الكثير من القوانين على تحيز ضد مَن يعيشون في فقر، أو لا يعترف بما يعانونه دائماً من إساءات أو لا يمنحه أولوية، أو يؤثر عليهم تأثيراً قاسياً أكثر من اللازم. والنظام القانوني المستند إلى صور من التحيز ضد الفقراء لا يحميهم بل يقيد حقوقهم واستقلالهم الذاتي أو يستهدف السيطرة عليهم وتجريمهم وفصلهم عن سائر الناس. ولا يعترف المشرّعون في الغالب بالمسائل التي تؤثر سلبياً على من يعيشون في فقر باعتبارها مسائل خطيرة تحتاج إلى علاج فعال، وهم لا يعطونها قيمتها الحقيقية غالباً.
	29 - وعلى سبيل المثال، فإن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تلقى في نظم قانونية عديدة حماية كافية، بينما لا يُعترف بالتمييز على أساس الحالة الاجتماعية - الاقتصادية. وبالمثل، فإن مسائل من قبيل الانتهاكات في قطاع التوظيف غير الرسمي، أو استغلال الملاك للمستأجرين، وجميعها تؤثر في الأشخاص الذين يعيشون في فقر بصورة غير تناسبية، تتجاهلها التشريعات غالباً تجاهلاً فعلياً. وفي الوقت نفسه، هناك أفعال صادرة بحكم الضرورة عمَن يعيشون في فقر، وهي من قبيل النوم في الأماكن العامة أو البيع في الشوارع. ومن ثم يجب ألا تتجاهل الإصلاحات الهادفة إلى تحسين إمكانيات لجوء الفقراء إلى القضاء الحاجة إلى تعديل قوانين معينة أو إلغائها أو تعزيز قوانين أخرى.
	30 - وتعاني النساء اللائي يعشن في فقر من عقبات مركّبة تحول دون لجوئهن إلى العدالة بسبب نقص الأطر القانونية والحماية الملزمة قانونا، لأن القانون لا يعترف غالباً بصور الحرمان والإساءة التي تعاني منها المرأة بوصفها امرأة. وليس لدى العديد من الدول أُطر قانونية أو دستورية تكفل تمتع المرأة، بحقوقها، من قبيل قوانين مكافحة التمييز. والمسائل التي من قبيل العنف العائلي، والعنف الجنسي، والحقوق الإنجابية، والأجر المتساوي، وحقوق الوراثة لا تعالج في كثير من النظم القانونية معالجة مناسبة، مما يحد من أية إمكانية لالتماس سبل الإنصاف. ولهذا أثره الشديد المدمر للمرأة الفقيرة التي تُترك غالباً دون أي سُبل انتصاف رسمية أو غير رسمية.
	انعدام الاستعراض القضائي للسياسات الاجتماعية

	31 - في أحيان كثيرة، لا توجد آليات منشأة لاستعراض السياسات الاجتماعية أو القرارات الإدارية التي تترك أثراً مشهوداً على التمتع بحقوق الأشخاص الذين يعيشون في فقر. وغالباً ما يسفر انعدام صور علاج الآثار السلبية المترتبة على السياسة الاجتماعية في مجالات الصحة والإسكان والتعليم والضمان الاجتماعي، أو القرارات الإدارية المتصلة بمزايا الرعاية الاجتماعية أو إجراءات اللجوء، عن عدم القدرة على التماس الإنصاف في حالات انتهاك حقوق الإنسان الرئيسية من قبيل الحق في المساواة وعدم التمييز والحق في الضمان الاجتماعي. وهذه عقبة رئيسية تحول دون اللجوء إلى القضاء من قبل الأشخاص الذين يعيشون في فقر، الذين يتأثرون بهذه السياسات بنسب تفوق نسبتهم في المجتمع.
	32 - وانعدام الاستعراض القضائي أو آليات الشكوى التي يفاقمها انعدام أهلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمقاضاة على الصعيد المحلي يولد مفهوماً مؤداه أن السياسة الاجتماعية هي من أعمال الخير وليست جزءاً من التزام بضمان التمتع بحقوق الإنسان. والاعتراف بالحقوق يفرض الالتزام بإنشاء صور علاج قضائية أو غير قضائية تمكِّن حائزي الحقوق من الاحتجاج بحمايتها أمام المحاكم أو أمام الهيئات الأخرى المستقلة بنفس الصورة عند انتهاك تلك الحقوق. ولذلك، فإن عدم وجود علاجات مناسبة فعالة لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمثل انتهاكاً للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
	انعدام الهوية القانونية

	33 - الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية للإنسان حق أساسي من حقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 16 واتفاقية حقوق الطفل، المادة 7) ويمثل نواة الحق في اللجوء إلى القضاء. وكثير ممن يعيشون في فقر محرومون في الواقع من الوصول إلى المحاكم والحصول على الخدمات العامة الأخرى وهم يفتقدون الهوية القانونية. ونظراً لعدم تسجيل أكثر من 50 مليون مولود كل سنة() يمثل انعدام التسجيل الرسمي حاجزاً كبيراً يعوق الاعتراف القانوني أمام القانون، مما يؤثر بشكل غير تناسبي على أفقر الناس وأكثر الناس تهميشاً. ودون الاعتراف يعجز الأفراد عن الحصول على الخدمات الاجتماعية والوصول إلى المحاكم التماساً لسبل معالجة الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان المقررة لهم.
	34 - ومَن يعيشون في فقر يواجهون حواجز ومثبطات أكبر وغير تناسبية فيما يختص بالحصول على خدمات التسجيل، التي غالباً ما تكون بعيدة عنهم جغرافياً ومستنفدة للوقت وفوق طاقتهم المالية. وتضاف تكاليف السفر للحصول على خدمات التسجيل إلى الأتعاب المرتفعة نسبياً التي تفرض بإصدار وثائق هوية وإلى وقت العمل المفقود. وهذه التكاليف تثقل كاهل الفقراء أكثر مما تثقل كواهل غيرهم.
	جيم - العقبات المؤسسية والهيكلية في سلسلة العدالة
	35 - يواجه مَن يعيشون في فقر عقبات في كل خطوة يتعين أن يخطوها التماساً للإنصاف عبر نظام العدالة الرسمية.
	المكان وإمكانية الوصول الفعلي

	36 - نظراً لأن غالبية فقراء العالم يعيشون خارج المراكز الحضرية ولوجود العديد من البشر الأكثر تهميشاً في مناطق نائية يصعب الوصول إليها، يشكل انعدام مراكز الشرطة القريبة وتمركز نظم العدالة الوطنية عقبتين خطيرتين تحولان دون اللجوء إلى القضاء.
	37 - وبينما يمكن أن يمثل نشر الشرطة إشكالية عندما تستهدف الجماعات التي تعيش في فقر استهدافاً غير تناسبي، يمثل غياب الشرطة وغيرها من المؤسسات اللازمة لإقامة العدالة في المناطق الريفية والفقيرة والمهمشة مشكلة عامة. وفي كثير من الأحيان، توجد مباني المحاكم، لا سيما محاكم الاستئناف، في العواصم والمدن الكبرى وحدها. كما يتركز ضباط الشرطة وممثلو الادعاء والمحامون في المناطق الحضرية، وتتركز معهم سجلات ملكية الأراضي وسجلات الميلاد والوفاة والزواج. وفي مثل هذه الظروف، غالباً ما يتعين على مَن يعيشون في فقر السفر لمسافات بعيدة بتكاليف كبيرة للتعامل مع نظام العدالة، مما يعرّضهم لبيئات غير مألوفة وظروف غير مأمونة.
	38 - ومثل هذه العوامل تؤدي في كثير من الأحيان دور الرادع الذي يقنع الناس بعدم التماس الإنصاف لدى الآليات القانونية أو آليات الفصل في الدعاوى أو قد يمثل فعلياً عقبة كأداء تعترض طريق الناس الأفقر والناس الأكثر تهميشاً. وهذا ينطبق بوجه خاص على مَن يعانون من قدرة محدودة على الحركة، الذين من قبيل المسنين وذوي الإعاقات، أو مَن يكون السفر بالنسبة إليهم أكثر صعوبة أو خطورة، ومنهم النساء والأطفال.
	39 - كما يمكن أن يفاقم وجود آليات العدالة في أماكن نائية جغرافياً حالة مَن يعيشون في فقر وأن يؤدي إلى انتهاك حقوق أخرى من حقوق الإنسان. ويعجز مَن يفتقرون إلى إمكانية الوصول الميسر الفوري إلى موظفي إنفاذ القوانين عن التماس الإنصاف الفوري أو لحماية الفورية من العنف والأذى والاستغلال ويواجهون قدراً أكبر من الصعوبة في الطعن في المسائل المتعلقة بالأراضي والإخلاء القسري. وقد تكون الشرطة أقل ميلاً إلى متابعة الشكاوى إذا تعيَّن عليها قطع مسافات طويلة لعمل ذلك، لا سيما عندما تكون الموارد نادرة.
	40 - وقد يواجه مَن يعيشون في فقر، لا سيما ذوي الإعاقات والمسنين، عقبات إضافية فيما يختص باللجوء إلى القضاء عندما تكون المحاكم ومراكز الشرطة غير مصممة تصميماً مناسباً، وعندما تكون عمليات المحاكم غير قابلة للتكيف. وعلى سبيل المثال، يعتمد العديد من النظم القضائية اعتماداً شديداً على الاستمارات الورقية والمرافعات الخطية، وعلى تقديم الأدلة الشفوية. وفي كثير من الأحيان، تكون مراكز الشرطة والمحاكم غير ممهدة أمام الكراسي ذوات العجلات. وعندما تنعدم التدابير التي تمكّن الهيئات القضائية من تكييف عملياتها للتوافق مع المحتاجين، بوسائل تشمل توفير المعونة للمتهمين والمدعين والشهود والمحكّمين الذين يلزمهم ذلك، يُستبعد مثل هؤلاء الأشخاص من إمكانية الوصول إلى نظام العدالة والاستفادة منه.
	عدم كفاية القدرة والموارد

	41 - تعبر أوجه العجز في المخصصات من المال والموارد البشرية للمحاكم والشرطة وهيئات الادعاء، وعدم كفاية التدريب وبناء القدرات للموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القوانين، عن أوجه قصور في النظام القضائي تلحق الضرر بإمكانية اللجوء إلى القضاء. وأوجه القصور التي من هذا القبيل - ومنها حالات التأخير (انظر الفقرات 68-69أدناه)، وجمع الأدلة المعيب أو غير الكافي، وانعدام التنفيذ وإساءة المعاملة - تقيد السير الفعال للآليات القضائية وآليات الفصل في الدعاوى وتؤثر بشكل غير تناسبي على مَن يعيشون في فقر وتقيد حقوق الإنسان المقررة لهم.
	42 - وعندما تتلقى النظم القضائية من ميزانيات الدولة مخصصاً مالياً غير كاف أو مخصص موارد بشرية غير كاف، تكون مراكز الشرطة وهيئات الادعاء والمحاكم مفتقرة إلى العدد الكافي من الأفراد ومجهزة تجهيزاً سيئاً وتحرم غرف المحاكم من العدد الكافي من القضاة. ونتيجة ذلك إهمال خطير، بل إساءة معاملة مَن يلتمسون العدالة بصورة أكثر وضوحاً فيما يختص بالأشد ضعفاً الذين تمنح قضاياهم في العادة أولويات متدنية. ومرة أخرى، فإن هذا يؤثر في أحيان كثيرة تأثيراً شديد القسوة على النساء، لأن نظام العدالة الجنائية والنظام لقانوني يفتقران غالباً إلى القدرة على ضمان نهج عاجل منصف مراعي للاعتبارات لجنسانية.
	43 - وعدم تسجيل الشرطة للشكاوى ممارسة شائعة في نظم العدالة الجنائية المثقلة بالأعباء والمفتقرة إلى الموارد الكافية. وفي مثل هذه الحالات، يكون من المعتاد عدم تسجيل شكاوى مَن يعيشون في فقر، وذلك بفعل التحيز والتمييز وعدم تمكنهم والافتقار إلى المعرفة والمعلومات فيما يختص بحقوقهم. وفي أحيان كثيرة، لا تسجل القضايا المنطوية على العنف الجنساني، لا سيما ادعاءات الاغتصاب، وغالباً عندما تكون الضحية امرأة تعيش في فقر وتفتقر إلى الوعي أو الوسائل التي تسمح لها بالضغط على الشرطة كي تجري التحقيق.
	44 - وهكذا، تتعرض حقوق المرأة ومصالحها للخطر بصورة خاصة من جانب النظم القضائية وقوات الشرطة المفتقرة إلى الموارد الكافية والتدريب الجيد ومن جانب أجهزة الدولة التي تعكس في العادة مصالح الرجل وتمنحها الأولوية ويهيمن عليها الرجل. ولا تواجه النساء اللائي يعشن في فقر مجرد صور من اختلال توازن القوة اختلالاً صارخاً، والقواعد الثقافية التمييزية، والهياكل الاجتماعية الأخرى عند إقامة الدعاوى القانونية، بل يضعف موقفهن أيضاً بفعل انعدام التدريب للموظفين بشأن تطبيق القوانين المتصلة بالعنف الجنساني والمعاملة المناسبة للضحايا ومعالجة الشكاوى. بل إن مَن يعشن في فقر لا يتوافر لهن سوى قدر محدود من القوة والقدرة على تحدي هذه الأحوال.
	الوصم وانعدام فهم احتياجات الفقراء

	45 - في كثير من الأحيان، يعكس ضباط الشرطة وموظفو المحاكم وغيرهم من موظفي قطاع العدالة مواقف تمييزية يتبناها المجتمع بصفة عامة ويكونون غير مدربين تدريباً كافياً لأداء أدوارهم دون تمييز أو تحيز ضد مَن يعيشون في فقر.
	46 - وفي أحيان كثيرة، تكون ظروف التنشئة والخبرة اليومية لموظفي قطاع العدالة، لا سيما القضاة، مختلفة كل الاختلاف عن ظروف تنشئة مَن يعيشون في الفقر وخبرتهم اليومية، وهذا يعني غالباً أن هؤلاء الموظفين بدون التدريب المناسب والتوعية لن يدركوا أو يعرفوا قيمة آراء أولئك الأشخاص وخياراتهم وسلوكياتهم ومشاكلهم. وقد يحرم مَن يعيشون في فقر من إمكانية اللجوء إلى العدالة النزيهة بسبب الوصم السلبي والقولبة اللذين يمارسهما القضاة وممثلو الادعاء وأفراد الشرطة.
	47 - وقوات الشرطة تمثل لمن يعيشون في فقر حلقة الوصل الأولية الشائعة، أكثر من غيرها، بنظام العدالة. إلا أنه في حالات كثيرة جداً تكون أفعال الشرطة وإجراءاتها حاجزاً مانعاً دون لجوء مَن يعيشون في فقر إلى القضاء بشكل معقول، كما أنهم يعاملون كمجرمين محتملين لا كأصحاب حق يجب أن تساند وتيسر لجوءهم إلى القضاء واستعمال الاحتجاز والحبس استعمالاً مفرطاً تعسفياً.
	الاستخدام المفرط والتعسفي للاحتجاز والحبس

	48 - تتسم معدلات الحبس بارتفاعها البالغ في شتى البلدان النامية والبلدان المتقدمة. فيما يتعلق بمَن يعيشون في فقر. ذلك أن أعداداً منهم تمثل نسبة أكبر من وجودهم في المجتمع تعتقل وتحتجز وتسجن نتيجة لكثرة استعمال موظفي إنفاذ القوانين للفقر أو لتشرد أو الضعف كمؤشر دال على الميل الإجرامي، وهم يواجهون عقبات معتبرة أثناء مناوراتهم داخل نظام العدالة الجنائية أو أثناء خروجهم منه.
	49 - وفي كثير من الأحيان، يكون توفير الكفالة ريثما تجري المحاكمة مرهوناً بشروط صارمة مرهقة. ويستحيل في الغالبية العظمى من الحالات على أشد الناس فقراً تلبية هذه المتطلبات، ولذلك فإن الأرجح هو بقاءهم في الاحتجاز ريثما تجري المحاكمة. وهذا يزيد بصورة بالغة احتمال إدانتهم في نهاية الأمر: إذ أن هذا لا يضعهم فحسب في موضع ضعف يكونون فيه أكثر ميلاً إلى قبول ”صفقات تخفيف العقوبة“ غير المنصفة أو الاعتراف بالذنب ضماناً لإطلاق سراحهم بشكل أسرع، وهذا يعيق قدرتهم على الاتصال بالمحامين أو الإتيان بشهود السلوك، ويتسبب في فقدان وظائفهم أو إسكانهم الاجتماعي، مما يثبط همة المحكمة بحيث تصدر حكماً مع إيقاف التنفيذ أو حكماً بأداء خدمة مجتمعية().
	50 - ويمكن أن تكون التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للاحتجاز والحبس مدمرة لمن يعيشون في فقر. ويمكن أن يؤدي الاحتجاز والحبس إلى فقدان الدخل والعمل وفي أحيان كثيرة إلى سحب الاستحقاقات الاجتماعية بصورة مؤقتة أو دائمة. كما تتأثر أسر هؤلاء، لا سيما أولادهم، تأثراً مباشراً. لذلك، فإن نظم العدالة الجنائية القائمة على الاحتجاز والحبس، حتى في حالات ارتكاب الجرائم الصغرى غير العنيفة، يمكن أن تمثل في حد ذاتها عقبة كأداء تحول دون لجوء مَن يعيشون في فقر إلى العدالة. ومن المرجح أن يترك الفقراء الضعفاء الحجز وهم في حالة ضعف غير تناسبي مالياً ومادياً وشخصياً.
	الأتعاب والتكاليف

	51 - إضافة إلى تكاليف المساعدة القانونية (انظر الفقرات 60-67 أدناه)، هناك تكاليف أخرى عديدة مرتبطة باللجوء إلى العدالة، وتشكل حاجزاً رئيسياً في طريق الفقراء، الذين لا يمكنهم ببساطة تحمل هذه الصور من الإنفاق. والأتعاب موجودة في كل مرحلة من مراحل العملية القانونية، إلى جانب العديد من التكاليف غير المباشرة، التي من قبيل تكاليف الحصول على الوثائق القانونية، وتكاليف الشهود، وتكليف خبراء مستقلين ذوي دراية فنية، وتكاليف نسخ الصور الضوئية والمكالمات الهاتفية. ويمثل التأثير الإجمالي لهذه التكاليف عاملاً حاسماً في منع الفقراء من اللجوء إلى نظام العدالة والاستفادة منه.
	52 - والتكاليف باهظة في القضايا الجنائية، حيث يدفع المتهمون مبالغ مالية ضخمة للخروج بكفالة من الحبس أو يتعرضون لفترات احتجاز طويلة قبل المحاكمة، وفي أثنائها يمكن أن يدفعوا ثمن الطعام أو مقابلاً لاستعمال الهاتف. وهذه الأتعاب يمكن أن تؤدي إلى إطالة احتجاز الفرد وتفاقم الظروف التي يحتجز فيها. وفضلاً عن ذلك، فهي تسفر عن حالة يكون فيها وضع المتهمين الجنائيين ذوي الإمكانيات المالية أفضل كثيراً من وضع مَن لا يملكون تلك الإمكانيات.
	53 - وفي الدعاوى المدنية، تكون الأتعاب مستحقة الدفع عند إقامة الدعاوى وتقديم الالتماسات أو عند تجاوز الحدود الزمنية. وإضافة إلى ذلك، فإن الطرف الخاسر في قضية مدنية كثيراً ما يؤمر بدفع تكاليف قانونية للطرف الكاسب. والأتعاب التي من هذا القبيل فوق طاقة مَن يعيشون في فقر، وتكون بمثابة مثبط لرفع الدعاوى. وعلى سبيل المثال، فإنه في بعض البلدان تكون تكلفة دعاوى الطلاق (بما فيها دعاوى حضانة الأطفال) أو إقامة دعاوى وراثة الأراضي مساوية لدخل الفقير الشهري مرات عديدة، وتمثل حاجزاً أكبر بكثير يقف في وجه المرأة الفقيرة.
	54 - ووجود الأتعاب الإدارية والأتعاب الأخرى يضعف بصورة غير تناسبية النساء، اللائي يتضاءل استقلالهن الاقتصادي أو إمكانية حصولهن على الموارد المالية. ولجوء النساء إلى النظام القضائي للبت في الدعاوى المدنية المتعلقة بالطلاق وحضانة الأطفال ووراثة الأراضي يتعرقل بفرض أتعاب مفرطة. كما يمكن منع النساء اللائي يعشن في فقر من إقامة الدعاوى الجنائية المتصلة بالعنف العائلي أو الاغتصاب أو أشكال العنف الجنساني الأخرى بسبب عدم قدرتهن على تحمل الأتعاب.
	55 - وإضافة إلى الأتعاب الإدارية الرسمية، يواجه مَن يعيشون في فقر تكاليف تكميلية عند اللجوء إلى القضاء. إذ قد لا يتحمل الفقراء تكبد تكلفة الانتقال إلى المحاكم وتوفير المأوى، بالإضافة إلى فقدان الدخل متى ابتعدوا عن مكان العمل أو تركوا الأنشطة التي توفر حد الكفاف.
	56 - وهذه التكاليف جد قاسية بالنسبة لمن يعيشون في المناطق الريفية، الذين قد يتعين عليهم السفر أياماً للجوء إلى القضاء. ومن غير المرجح أن يحصل مَن يعملون في أعمال غير رسمية أو محفوفة بالخطر على إذن صاحب العمل للتغيب لحضور جلسة محكمة، حتى إذا كانوا راغبين في التنازل عن الأجر، حيث يعني الحضور مخاطرتهم بفقدان وظائفهم ودخلهم معاً. وقد لا يتمكن مقدمو الرعاية، ومعظمهم نساء، من مغادرة المنزل لإقامة دعوى أو حضور جلسة بالمحكمة.
	الفساد

	57 - في بلدان عديدة، وإلى حد جزئي بسبب توسع النظم القضائية أكثر من اللازم ونقص تمويلها، يزدهر الفساد في كافة صفوف قوات الشرطة وهيئات الادعاء، وفي صفوف الموظفين القضائيين. إذ تمكِّن المدفوعات غير المشروعة والخدمات المسداة مَن يملكون الرسمال المالي والاجتماعي من اللجوء إلى القضاء بكفاءة وفاعلية يفوقان ما يحققهما غيرهم، بل إنهم يستطيعون الحصول على نتيجة معينة. وعلى العكس من ذلك، فإن مَن يعيشون في فقر ولا يستطيعون دفع الرشاوى مقابل الخدمات التي ينبغي أن تكون مجانية يجدون دعاواهم وقضاياهم وقد تأخرت أو رُفضت أو أُوقفت.
	58 - ومَن يعيشون في فقر يحتمل أن يواجهوا، أكثر من غيرهم من الأفراد، طلبات الحصول على الرشوة وأن يلجأوا إلى دفع الرشاوى(). وفضلاً عن ذلك، تمثل الرشاوى عبئاً أثقل على كاهل مَن يعيشون في فقر، وغالباً ما يعني أن عليهم بيع أصول أو التضحية بصحتهم أو تعليمهم لتلبية مثل هذه المطالب. وتبين الأدلة أن النساء يحتمل تأثرهن أكثر من غيرهن لطلبات الرشوة المقدمة في إطار النظام القضائي(). وفي حالات عديدة، يتعرضن أيضاً للتحرش أو الأذى من قبل موظفي إنفاذ القانون.
	59 - ومَن يعيشون في فقر لا يحرمون فحسب من اللجوء إلى العدالة عند عجزهم عن الوفاء بتكاليف الرشاوى أو الانخراط في أنشطة الفساد الأخرى بل ويتراجعون أيضاً عن اللجوء إلى العدالة عندما يتصورون أن النظام فاسد.
	دال - المساعدة القانونية غير الموجودة أو غير الكافية
	60 - الحق في الحصول على المساعدة القانونية، الوارد في كثير من الصكوك العالمية والإقليمية الكبرى المتعلقة بحقوق الإنسان، ضروري لضمان إجراءات المحاكمة الواجبة والمساواة أمام المحاكم. وتوفير المشورة والمساعدة القانونيتين المجانيتين الوافيتين لمن لا يستطيعون تحمل تكاليفهما بطريقة أخرى شرط مسبق جوهري لازم لضمان حصول كافة الأفراد بصورة منصفة متكافئة على إمكانية اللجوء إلى الآليات القضائية وآليات الفصل في الدعاوى.
	61 - ويقر القانون الدولي لحقوق الإنسان صراحة الحق في المساعدة القانونية في الدعاوى الجنائية (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14). وهذا أمر بالغ الأهمية لمن يعيشون في فقر ويواجهون طائفة من العقبات في التفاوض على إجراءات الكفالة، والاحتجاز السابق للمحاكمة، والمحاكمة وإصدار الأحكام، والاستئناف. ورغم ذلك، ينبغي ألا تقدم المعونة القانونية في المسائل الجنائية وحدها بل أن تقدم في المسائل المدنية أيضاً عندما لا يمتلك الفرد موارد كافية لدفع مقابل المساعدة القانونية التي بدونها يمنع من ضمان حقوقه(). وعلى سبيل المثال، فإنه عندما يقتضي القانون المحلي أن يمثل الأفراد محامون كشرط للحصول على الحماية القضائية ويشكل عدم تقديم المعونة القانونية المجانية لمن لا يملكون الإمكانيات المالية انتهاكاً للحق في المحاكمة المنصفة وللحماية القضائية الفعالة.
	62 - ويمكن أن يؤدي انعدام المعونة المالية في المسائل المدنية إلى الإضرار الجسيم بحقوق مَن يعيشون في فقر ومصالحهم، وعلى سبيل المثال، يحدث ذلك عندما يعجزون عن الطعن أثناء النظر في منازعات الاستئجار، وقرارات الطرد، وإجراءات الهجرة أو اللجوء، والأهلية لاستحقاقات الضمان الاجتماعي، وشروط العمل التعسفية، والتمييز في مكان العمل، وقرارات حضانة الأطفال. والواقع أن استبعاد فئات دعاوى معينة من قبيل دعاوى الإسكان أو الهجرة، من نطاق المعونة القانونية المجانية، أو الاستبعاد من التمثيل أمام الهيئات شبه القضائية، التي من قبيل مجالس الطعن في قرارات الرعاية الاجتماعية أو التوظيف، يمثل تمييزاً ضد الفقراء. وفضلاً عن ذلك، فإن العمليات القانونية المتصلة بأمور مدنية من هذا القبيل تكون في الغالب بالغة التعقيد وذات متطلبات مرهقة، وتخلق عقبات كأداء في طريق مَن يفتقدون مساعدات المحامين، لا سيما إذا كان لدى الدولة أو الطرف الآخر مثل هذه المساعدة. وهذا أمر شديد الإزعاج فيما يختص بالمسائل المدنية التي تشمل الفئات الأشد ضعفاً - التي من قبيل الشعوب الأًصلية وذوي الإعاقة والأقليات الإثنية - التي تواجه في أحوال كثيرة أشكالاً من الحرمان الشديد وانتهاكات لحقوقها، وتفتقر إلى الإمكانيات أو القدرة اللازمة للطعن.
	63 - وتواجه النساء صعوبات مضاعفة فيما يختص بإمكانية الحصول على المعونة القانونية في المسائل الجنائية والمدنية. ولهذا تأثير شديد على الإناث الفقيرات ضحايا الجرائم التي من قبيل العنف العائلي، أو اللائي يسعين للحصول على الطلاق أو حضانة الأطفال أو وراثة الأراضي.
	64 - وفي أحيان كثيرة تكون المعايير الحاكمة للحصول على المساعدة القانونية الممولة من الدولة تعسفية ومفرطة في طابعها التقييدي وتعتمد اعتماداً شديداً على دراسة الأحوال المادية للشخص قبل تقرير الأهلية(). وفحص الأحوال المادية للشخص يكون في الغالب غير دقيق ولا يمكن أن يراعي توزيع الثورة داخل الأسرة المعيشية؛ ولذلك، يكون في غير صالح الأشخاص المقيدة إمكانية تصرفهم في ثروة الأسرة المعيشية، الذين من قبيل النساء والمسنين. وفضلا عن ذلك، فإنه لا يعكس بصورة واقعية الخيارات المتاحة أمام مَن يعيشون في فقر؛ وعلى سبيل المثال، فإنه قد يستبعد الأفراد إذا كان لديهم خيار التخلص من الأصول المملوكة للأسرة المعيشية، حتى إذا كانت هذه الأصول مستخدمة لإنتاج الطعام والأغذية وتوليد دخل للأسرة المعيشية يوفر حد الكفاف.
	65 - وقد تتقيد بصورة ملحوظة جودة الخدمات القانونية المتاحة لمن يعيشون في فقر بفعل عدم كفاية ما تخصصه الدول من موارد بشرية ومالية لخدمات المعونة القانونية. وفي حالات عديدة، تكون الأتعاب المدفوعة لمحاميي المعونة القانونية أبعد كثيراً عما يمكن وصفه بالأتعاب المكافئة لمقدار الوقت والجهد اللازمين لمعالجة قضية جنائية أو مدنية معالجة قضائية فعالة. وفي أحيان كثيرة، لا يتوافر عدد كاف من محاميي المعونة القانونية أو تكون أعباؤهم فوق طاقتهم. ولذلك، يضطر مقدمو المعونة القانونية إلى رفض نسبة كبيرة من الطلبات التي تستحق الاستجابة لها. وفي بلدان عديدة، ارتفع عدد طلبات المعونة القانونية في الدعاوى المدنية، بينما انخفضت الموارد المخصصة للمعونة القانونية. كما يعرقل انعدام التمويل جودة الخدمات القانونية المجانية بصورة درامية، نظراً لأن محاميي المعونة القانونية قد تنعدم لديهم الخبرة انعداماً شديداً.
	66 - وحتى إذا أتيحت خدمات المعونة القانونية ومولت تمويلاً كافياً، فإن التمييز الكامن في تصميمها وفي تنفيذها يعيق حصول أفراد معينين وجماعات معينة عن الحصول عليها. وعلى سبيل المثال، يعتمد البعض على مضمون المكالمات الهاتفية أو على الطلبات الخطية ولا يضع في الحسبان احتياجات وأوجه قصور ذوي الإعاقة والمسنين وأشباه الأميين. كما يحد الدعم غير الكافي أو الدعم الجزئي الموجه إلى البرامج المجتمعية شبه القانونية من مصدر هام للمساعدة القانونية التي يمكن توافرها بأسعار أكثر معقولية. ورغم أن من المتعين تنظيم جميع جوانب المهنة القانونية يمكن أيضاً أن تعيق القيود المفرطة المفروضة على عمل أشباه القانونيين أو انعدام الاعتراف الرسمي بدورهم، ما يقدمونه من دعم للأشخاص الذين يعيشون في فقر.
	67 - ويتسم توقيت المساعدة القانونية بأهمية شديدة، شأنه في ذلك شأن جودة هذه المساعدة وإمكانية الحصول عليها. وفي أحيان كثيرة، عندما يتهم الفقراء بارتكاب جنايات نجد أنهم لا يملكون إمكانية توفير محام أو مساعد قانوني حتى اللحظات الأخيرة قبل المحاكمة. إلا أن المحامين يمكن أن يؤدوا دوراً بالغ الأهمية عند القبض على شخص ما أثناء المراحل السابقة للمحاكمة لا سيما في القضايا التي لا يملك فيها المتهم إمكانية الحصول على معلومات قانونية أو توفير موارد مالية لدفع الكفالة. والتدخل القانوني في الوقت المناسب يفيد النظام القانوني ككل، ويزيد الكفاءة ويقلل حالات التأخير، وهو في هذا يحقق مصلحة العدالة أيضاً.
	هاء - المشكلات الهيكلية التي تواجه العمليات القضائية
	حالات التأخير المفرط

	68 - نظراً لعدم كفاية الموارد والموظفين المؤهلين ولمحدودية الموارد وعدم كفاية البنية الأساسية والدعم اللوجستي، كثيراً ما توجد حالات تأخير غير ضرورية في الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام. وفي بعض الولايات القضائية، تنتظر ملايين الدعاوى القانونية البت فيها وتستغرق بعض الدعاوى المدنية والجنائية عقداً زمنياً لاستكمالها().
	69 - وبينما تـؤثر تلك المشاكل على كل مَن يلجأ إلى القضاء عبر نظام العدالة الرسمي، فإن تأثيرها يكون غير تناسبي على الفقراء، وبالنسبة لهؤلاء لا تكون أية عملية طويلة مجرد حرمان من العدالة بل تكون عبئاً باهظاً أيضاً وقد تفاقم حالتهم. وفي أحيان كثيرة، تمنح دعاواهم أولوية متدنية نظراً للمعاملة التفضيلية المتحيزة للأغنياء أو لانعدام الحساسية أو انعدام الفهم لتأثير التأخير على أفقر أصحاب الدعاوى.
	الشكليات المفرطة

	70 - كثيراً ما يضطر مَن يعيشون في فقر - نظراً لافتقارهم إلى الموارد اللازمة لتأمين مساعدة قانونية غير حكومية ومحدودية إمكانية حصولهم على المعونة القانونية (انظر أعلاه) - إلى السير في إجراءات النظام القضائي بمفردهم. وإذ يفعلون ذلك فإنهم يواجهون، بالإضافة إلى الحواجز المذكورة أعلاه، متاهة معقدة من القوانين والتقاليد والتفاعلات، ويضاف إلى ذلك، الإجراءات الإدارية الكثيرة واستعمال الرطانة القانونية واللغات القانونية السائدة، والحدود الزمنية التقييدية، وهذه جميعها يمكن أن تردع الفقراء عن اللجوء إلى القضاء في ظل النظم الرسمية وتعيق الحصول على نتائج منصفة.
	71 - وهذه الحواجز شديدة الإضرار في مجالات القانون التي تؤثر غالباً على الأشخاص الأشد تهميشاً، بما في ذلك منازعات الملكية ومطالبات الرعاية الاجتماعية ودعاوى الهجرة، وتؤدي إلى منع بدء النظر في الدعاوى الهادفة إلى إعمال الحقوق والتماس سبل الإنصاف(). وحتى عندما لا تمنع المتطلبات الإجرائية المزعجة المعقدة التعامل مع النظام القضائي منعاً تاماً فإنها يمكن على الرغم من ذلك أن تعرقل اللجوء إلى القضاء بزيادة التكاليف المالية وما يستغرقه من وقت().
	72 - ومَن يعيشون في فقر يجهلون، وغالباً ما ترعبهم، الأنظمة المتعلقة بالأزياء الواجب ارتداؤها وتراتيب النظام السائد في المحاكم وتصميم قاعاتها المتسم بطابع المواجهة، والتقاليد المتعلقة بمتى يتعين الجلوس والوقوف وبمخاطبة القاضي. ولذلك، فإنهم في وضع غير متكافئ ويكونون في مأزق حتى قبل الدخول إلى قاعة المحكمة.
	73 - واشتراط مستوى عال من أدلة الإثبات قبل تحريك الدعاوى المدنية يمكن أن يكون له تأثير غير تناسبي على الفقراء الذين يعيقهم الافتقار إلى الموارد المالية والوقت وفهم القانون والعمليات القانونية. وتجميع الأدلة، والحصول على آراء الخبراء، وإعداد الاستمارات باللغة الصحيحة كلها شروط تكاد تكون مستحيلة دون مساعدة ممثل قانوني مختص.
	74 - بل إن مَن يعيشون في فقر يكونون في وضع صعب عندما يسيرون في الإجراءات أو يقيمون دعاوى ضد كيانات في صورة شركات أو ضد الدولة، وهاتان الفئتان تمتلكان من القوة ومدى التأثير والموارد أكثر كثيراً مما لدى أولئك. وهذا يتضح جلياً في القضايا الجنائية، حيث تتحكم الدولة في جمع الأدلة والكشف عنها. ومن الممكن أن تكون عملية جمع أدلة البراءة أو الحصول على شهادة الخبراء باهظة للغاية لا يتحملها الأفراد الأشد فقراً والأشد ضعفاً بل قد تكون أصعب بالنسبة لمن يضطرون إلى البقاء في الحجز قبل المحاكمة بسبب عجزهم عن دفع الكفالة أو دفع ما يلزم من رشاوى. وفي مثل هذه الحالات، يفقد الأفراد الأمل في الفصل القضائي المنصف في الاتهامات الموجهة إليهم.
	الاختلافات في اللغة والثقافة

	75 - بينما يجد الكثيرون صعوبة في فهم المصطلحات القانونية أو القضائية، تزداد التعقيدات أمام كثير ممن يعيشون في فقر في مجتمعات متعددة اللغات والإثنيات حيث تعالج الدعاوى القانونية بلغة لا يفهمونها.
	76 - وهذا يمكن أن يشكل حاجزاً كبيراً أمام أشد الناس فقراً وأشدهم تهميشاً، وكثير من هؤلاء لا يتحدثون اللغات أو اللهجات المحلية، وذلك فضلا عن أبناء الشعوب الأصلية والأقليات الإثنية والمهاجرين. وعلى وجه التحديد، فإن مَن يستبعدون غالباً من نيل الخدمات التعليمية، ومعظمهم من النساء، كانت فرصهم في تلقي تعليم مناسب باللغة الرسمية أو اللغة السائدة أقل من فرص غيرهم.
	77 - ورغم التزام الدول بضمان تزويد الأفراد الذين توجه إليهم اتهامات جنائية بمترجم شفوي مجاناً (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14-3 (و))، كثيراً ما تكون هذه الخدمة محدودة أو غير متاحة أو محجوزة لمن يتكلمون لغة أجنبية لا لغة من لغات الأقليات أو لهجاتها المحلية، ونادراً ما تقدم في الدعاوى المدنية. ومسألة اللغة تؤثر بشكل غير تناسبي على النساء، اللائي لا يقل فحسب احتمال تحدثهن باللغة السائدة ويحتجن إلى مترجم شفوي، بل يتعرضن أيضاً لإساءة المعاملة أو الاستغلال من قبل المترجمين الشفويين، الذين قد تتأثر ترجمتهم بتحيزهم الثقافي المتعدد الأوجه.
	78 - وحتى في حالة التحدث بلغة سائدة، يمكن أن تعيق الاختلافات الثقافية الاتصال داخل النظام القضائي. وإضافة إلى عدم توازن القوة يمكن، في بعض الجماعات الثقافية، استخدام المصطلحات المختلفة في مناسبات معينة أو التحدث إلى الناس في علاقة مختلفة، ويمكن وصف الوقت والمكان بطرائق مختلفة. وفضلاً عن ذلك، يمكن إعاقة الاتصال فيما بين الثقافات مثلما هو الحال فيما بين جماعات الشعوب الأصلية أو الأقليات الإثنية، من ناحية، والموظفين القضائيين من ناحية أخرى، بفعل اختلافات التصورات المتعلقة بالتهذيب والمحرمات الثقافية التي تمنع تقديم أدلة معينة؛ والاعتماد على أساليب الاستجواب. وعندما لا تعتمد العمليات القضائية تدابير لتيسير الاتصال عبر الثقافات والتكيف مع الاختلافات الثقافية قد يسهم هذا في ارتفاع معدل الإدانة في الاتهامات الجنائية، مما يقيد الحق في المحاكمة المنصفة.
	انعدام المكانة القانونية

	79 - المكانة القانونية هي المعبر المؤدي إلى اللجوء إلى القضاء. وللوصول إلى النظام القضائي الرسمي، من الضروري أن تمنح المحاكم المكانة القانونية دون تمييز، بحيث تكفل للجميع تلقي معاملة متكافئة عند إقامة الدعاوى أو الاحتجاج على الانتهاكات أو التماس سبل الإنصاف.
	80 - إلا أن القيود المفروضة على المكانة القانونية في عديد من البلاد تستبعد في الواقع، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مَن يعيشون في فقر من الاستفادة من الآليات القضائية وآليات الفصل في المنازعات. وعلى سبيل المثال، تحد الهيئات التشريعية والنظم القضائية في بعض الدول من مكانة فئات معينة، من قبيل النساء والأطفال. والقوانين التمييزية تحرم النساء من الكفاءة القانونية وتقتضي خضوعهن لوصاية الذكور قبل إقامة الدعوى أو الإدلاء بالشهادة.
	81 - وإضافة إلى ذلك، تحرم القوانين الضيقة المتصلة بالمكانة القانونية منظمات المجتمع المدني من القيام بدور أكثر انطلاقاً في التقاضي، أو الاشتراك في الدعاوى القضائية بالنيابة عمن يعيشون في فقر وعن الفئات الأخرى الضعيفة (بإذن من هؤلاء وتلك)، وهؤلاء قد يفتقرون إلى الموارد أو القدرة لعمل ذلك بأنفسهم. وعلى سبيل المثال، تعتبر القوانين المحلية المتعلقة بالمكانة القانونية في 10 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي مفرطة في تقيدها، ولذلك فإنها تمثل عقبة كأداء تحول دون التمتع بحق اللجوء إلى القضاء. وفي تلك الدول، لا يمكن أن يقيم الأفراد دعاوى أمام المحاكم ما لم يتمتعوا بالقدرة القانونية التامة (التي غالباً ما تستبعد بعض ذوي الإعاقات المعينة) وتعنيهم المسألة بصورة مباشرة().
	82 - ومن الممكن أن يؤدي وجود المجتمع المدني في السياق القضائي إلى تحسن ملحوظ في النظام. إذ أن قدرة منظمات المجتمع المدني على مساندة الضحايا أو إقامة الدعاوى بالنيابة عنهم يمكن أن تقلل من العبء المالي والشخصي للإجراء القانوني الواقع على عاتق المدعي الفرد. ويمكن أن تغلق قيود الدولة المفروضة على التقاضي أو المفروضة على إقامة منظمات المجتمع المدني موجزات بصفة أصدقاء للمحكمة منافذ أخرى للجوء إلى القضاء فيما يختص بمن يعيشون في فقر. وهذا صحيح إلى حد بعيد فيما يختص بالإنصاف من التعسف أو التمييز الهيكلي أو العام، الذي يؤثر على أعداد كبيرة ممن يعيشون في فقر.
	التأثير المحدود للتقاضي

	83 - في كثير من الولايات القضائية، يكون تأثير الأحكام محدوداً بالنسبة لمن يذهبون إلى القضاء أو يقيمون دعاوى، حتى في القضايا ذات المغزى الأعم كثيراً. وهذا يعني أن مَن يستفيدون من الأحكام الهامة هم مجرد الأفراد الذين لديهم القدرة أو الجلد للتغلب على جميع الحواجز القائمة في طريق اللجوء إلى القضاء. غير أن مَن يعيشون في فقر يتأثرون غالباًً بالممارسات الشائعة أو التدابير الحكومية العامة التي تولد حالات تتعرض فيها حقوق الكثير من الأفراد للخطر ويفضل أن تعالج بوسائل إنصاف جماعية.
	84 - وتنفيذ آلية تقاضي جماعية تعمم بفضلها النتائج المستخلصة والفوائد لتتجاوز المتقاضين الفعليين يمكن أن يكفل اكتساب حقوق الإنسان مغزى مفيداً لعدد كبير من الناس، حتى عندما لا يكون مَن تنتهك حقوقهم غير واعين بالانتهاك (أو بالحقوق). إذ يمكن أن توجه أيضاً انتباه السلطات إلى التزاماتها الدستورية والقانونية المتعلقة بحقوق الإنسان(). وفي النظم القانونية التي تملك فيها المحاكم سلطة الاستعراض القضائي أو سلطة إصدار الأحكام في مواجهة الكافة، التي يمكن أن تعلن عدم دستورية قوانين أو أحوال معينة، يمكن أن يكون لهذا أثر إيجابي فيما يختص بتأمين العدالة لمن يعيشون في فقر.
	واو - تحديات فيما يختص بضمان كفالة حقوق الإنسان في نظم العدالة غير الرسمية
	85 - نظراً لأن نظام العدالة الرسمي يكون غالباً بمنأى عمن يعيشون في فقر أو يصعب وصولهم إليه، فإن مظالمهم تُسوّى غالباً خارج نظام العدالة الرسمي عبر نظم بديلة موضوعة لفض المنازعات، تشمل النظم المستندة إلى القانون التقليدي أو العرفي أو الديني. وفي الواقع، تُظهر الأبحاث أن مَن يعيشون في المجتمعات المحلية الأفقر يرجح كثيراً لجوءهم إلى نظم العدالة غير الرسمية، وفي بعض البلدان يُحل أكثر من نصف كافة المنازعات القانونية بهذه الطريقة. وبالنسبة لمن يعيشون في فقر، فإن فض المنازعات بوسيلة خلاف النظام الرسمي لا يعزى بالضرورة إلى التفضيل بل إلى انعدام الخيار المتاح أمامهم بسبب انسداد مسالك النظام القانوني الذي أنشأته الدولة، أو بسبب الإجبار الاجتماعي أو الاقتصادي().
	86 - وغالباً ما تكون نظم العدالة غير الرسمية ميسرة أمام مَن يعيشون في فقر وقد تكون لديها إمكانية تقديم سبل الإنصاف العاجلة المتميزة بأرخص التكاليف والاتصال بثقافة المتقاضين(). بل إن آليات العدالة غير الرسمية كثيراً ما تبدي بعضاً من أوجه الضعف نفسها التي تعاني منها نظم العدالة التي أنشأتها الدولة. وعلى سبيل المثال، فإنها قد تستبعد النساء والأقليات والفئات الضعيفة، وتكون معرضة للفساد وإساءة استعمال السلطة وتستلزم مدفوعات من المدعين أو تفرض الغرامات الباهظة، وفي بعض منها يمكن حدوث حالات تأخير طويل في البت في الدعاوى().
	87 - ومن المرجح أن يؤدي تعقيد النظم القضائية الجمعية إلى منح المزايا للمطلعين إطلاعاً جيداً والأثرياء وأن تضعف وضع الفقراء أو المهمشين، على غرار ما يحدث غالباً في نظام العدالة الرسمي الذي تنشئه الدولة. وفضلاً عن ذلك، يمكن أن تكون آليات العدالة غير الرسمية حاجزاً أمام العدالة المعقولة، لا سيما بالنسبة لأفراد المجتمع المحلي الأشد فقراً والأشد ضعفاً، وكثيراً ما تعزز هياكل السلطة الموجودة وتشجع على هيمنة النخب وتقوية نفوذها. وفي بعض الحالات، تمنح آليات العدالة غير التابعة للدولة أولوية لمصالح المجتمع تفوق ما تمنحه لمصالح الفرد، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالة الأشد فقراً في المجتمع المحلي. ونادراً ما تراعي الآليات غير الرسمية الحقوق القانونية للأفراد المشمولين بالأمر أو المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
	88 - كما يمكن أن تهدد نظم العدالة العرفية والتقليدية إمكانية حصول النساء على العدالة المنصفة والمساواة مع غيرهن. وفي كثير من الأحيان، تحتوي نظم العدالة غير الرسمية القائمة على العرف أو التقاليد أو الهوية الإثنية أو الدينية على أحكام غير متكافئة فيما يختص بالنساء والرجال، ولا تتضمن جزاءات مفروضة على مرتكبي العنف الجنساني وغيره من صور الإيذاء الممكن حدوثه في الجو العائلي، وتتحيز في بعض الأحيان ضد المرأة إجرائياً. وهذا يمثل إشكالية خاصة، لأن قوانين الأسرة وقوانين الملكية تخضع في معظم الأحيان للولاية القضائية للأنظمة القانونية التي من هذا القبيل.
	89 - وفي بعض الأحيان، تفرض مثل هذه الأنظمة أيضاً تدابير عقابية قصوى حتى على أصغر الجرائم. وفضلاً عن ذلك، فبينما يمكن الإشادة بالنظم القضائية غير التابعة للدولة لتوفيرها عدالة ناجزه لا تكون إجراءات العدالة السريعة عادلة دائماً، بل ينطوي كثير منها على سمات تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان بحدفها ضمانات أساسية لازمة لإجراءات المحاكمة الواجبة.
	90 - ورغم التحديات التي تنطوي عليها نظم العدالة غير الرسمية، من المهم أيضاً أن نذكّر أن محاولات الدولة الرامية إلى قمع استخدام مثل هذه النظم يمكن أن يؤدي إلى آثار شديدة الإضرار بإمكانية لجوء الفقراء إلى القضاء.
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	91 - تتحمل الدول التزاماً قانونياً بأن تكفل لجميع الأفراد القدرة على الاستفادة من الآليات القضائية وآليات الفصل في المنازعات المتمتعة بصفتي الاقتدار وعدم التحيز، وذلك على قدم المساواة ودون تمييز. واللجوء إلى القضاء ليس مجرد حق أساسي في حد ذاته، بل هو شرط مسبق ضروري لحماية وتعزيز سائر الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
	92 - وإمكانية اللجوء إلى القضاء ضرورية لمعالجة الفقر وحماية حقوق الإنسان لمن يعيشون في فقر. وحتى الديمقراطيات الناضجة المالكة لمؤسسات الدولة الحسنة السير والنظم القضائية المتسمة من الناحية الفنية بصفتي الشمول والإنصاف تكافح لضمان إمكانية وصول مَن يعيشون في فقر إلى ساحة العدالة على قدم المساواة مع غيرهم. وعندما يعجز الفقراء عن الوصول إلى ساحة العدالة على قدم المساواة مع الغير ودون تمييز، فإنهم يحرمون من التمتع بما تقرر لهم من حقوق الإنسان ومن المطالبة بتلك الحقوق، ومن التماس سبل الإنصاف بعد انتهاك حقوقهم. وهذا يمكن أن يفاقم الحالة، أو يحبط جهودهم الرامية إلى الخروج من حدة الفقر.
	93 - ويقتضي مبدأ عدم تجزئة حقوق الإنسان وتكافلها أن تعالج الدول طائفة من صور الحرمان والعقبات المتقاطعة التي يعزز بعضها بعضاً وتمنع وصول أفقر الناس إلى ساحة العدالة.
	94 - ومن الأهمية بمكان إنشاء نظام عدالة شامل للكافة يكون قريبا من الناس، اجتماعياً وجغرافياً على السواء. ويقتضي ضمان لجوء الفقراء إلى القضاء نظماً قضائية حسنة الأداء وقوانين لا تعكس مجرد مصالح الفئات الغنية الأقوى بل تراعي أيضاً أوجه الاختلال في الدخل والسلطة. ويجب تنفيذ إصلاحات تنطوي على اشتراك فعال معقول من قبل الأشخاص الذين يعيشون في فقر.
	95 - ونظراً لشدة تنوع السياقات الاجتماعية، لا يوجد ”حل مناسب للجميع“ يكفل ضمان لجوء مَن يعيشون في فقر إلى القضاء. والاختلافات في السياقات الوطنية والمحلية تنشئ مجموعة متنوعة من التحديات القائمة أمام الإصلاح والفرص المتاحة لتحقيقه يجب وضعها في الحسبان. إلا أن النجاح في جميع السياقات يتسم، في جميع الأحوال، بنهج قائم على حقوق الإنسان. والحلول تقتضي لا مجرد معالجة العقبات القانونية بل تقتضي أيضاً طائفة من العوامل غير الداخلة في إطار القانون، وهى عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية ولغوية وخلافها. ويجب التماس الحلول على الصعد المحلية، وتصميمها وتنفيذها باشتراك فعال من قبل المجتمعات المحلية المتأثرة. ولذلك، ينبغي أن يتوافر لدى صناع السياسات والسلطات القانونية فهم سياقي معين للمؤسسات القانونية المحلية وتنوع العقبات القائمة على الأرض التي تعرقل لجوء مَن يعيشون في فقر إلى القضاء، وتنفيذ حلول متعددة الأبعاد يمكن أن تعزز الوكالة عنهم وضمان تمتعهم بحقوقهم. ويجب إيلاء اهتمام خاص بالنساء والفئات المستبعدة بشدة، التي من قبيل الشعوب الأصلية والمسنين والمهاجرين. وإذا وضعنا هذا في الاعتبار، يجب على الدول أن تتخذ إجراءات فورية فعالة لضمان عدم حرمان مَن يعيشون في فقر من التمتع بالمقرر لهم من حقوق الإنسان بسبب عقبات كأداء تمنعهم من الاستفادة بنظام العدالة. وتحقيقاً لهذه الغاية، تود المقررة الخاصة أن تقدم التوصيات التالية:
	96 - ينبغي على الدول القيام بما يلي:
	فيما يختص بالعقبات الاجتماعية والثقافية

	• اتخاذ تدابير إيجابية لزيادة قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على ضمان حصولهم على فهم تام لحقوقهم وللوسائل التي بفضلها يمكن إعمال هذه الحقوق
	• القيام على نحو فعال بتعميم المعلومات القانونية والقضائية، مثل المعلومات المتعلقة بالقوانين والقرارات القضائية وقرارات السياسة العامة، على الكافة دون رسوم وبأشكال ولغات متعددة
	• ضمان قدرة منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية على الدعوة إلى الحقوق واحتواء مَن يعيشون في فقر، والاضطلاع بالتثقيف القانوني غير الرسمي، وتعميم المعلومات القانونية العامة والقيام بأدوار المراقبين المستقلين للنظم القضائية، وتقديم الدعم فيما يختص بذلك
	• معالجة العوامل العملية التي تعيق قدرة النساء على المطالبة بحقوقهن، بما في ذلك وضع المرأة والصور النمطية والتحيزات والقواعد الجنسانية؛
	العقبات القانونية والمعيارية

	• مراجعة أو إلغاء التشريعات التي تميّز بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضد مصالح مَن يعيشون في فقر وحقوقهم وسبل معيشتهم
	• ضمان إيلاء القوانين الأهمية والاعتبار الواجبين لمصالح مَن يعيشون في فقر وللإساءات التي تؤثر عليهم
	• إنشاء آليات للإشراف على قانونية ومعقولية القرارات الإدارية وقرارات السياسة العامة التي تؤثر على تمتع الفقراء بحقوقهم
	• بذل كافة الجهود الضرورية لتسجيل جميع الأطفال بعد الولادة مباشرة، وتحديد وإزالة الحواجز التي تحول دون إمكانية تسجيل الفقراء في الفئات المعينة التي تعاني من أشكال متعددة من التمييز؛ ويجب أن تكون عملية التسجيل مجانية بسيطة ومتاحة على الصعيد المحلي
	• التأكد من تجريم جميع أشكال العنف الجنساني، بما فيه العنف العائلي، وإخضاعها لعقوبات جنائية مناسبة قابلة للتنفيذ، ووضع استراتيجيات محددة ونظم للتصدي للعنف الجنساني المرتكب ضد الأشخاص الذين يعيشون في فقر، وذلك بتوفير المأوى لضحايا العنف العائلي
	العقبات المؤسسية والهيكلية في سلسلة العدالة
	الوصول الفعلي

	• إطالة المدى الجغرافي للوصول إلى نظام العدالة (الشرطة، وممثلو الادعاء، والمحاكم، والمعونة القانونية وخلاف ذلك) لا سيما في المناطق الريفية والنائية، بوسائل تشمل ما يلي:
	°  النظر في تدابير مبتكرة من قبيل المحاكم المتنقلة، والموقع العدلي الجامع، وعيادات الشوارع، ومحاكم المشردين، وذلك لزيادة اللجوء العملي للقضاء فيما يختص بمن يعيشون في فقر، لا سيما المشردين ومَن يعيشون في مجتمعات محلية ريفية
	° إنشاء حوافز لأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين لكي يعملوا في المناطق الريفية والنائية، واجتذاب الفنيين القانونيين المدربين جيداً إلى تلك المناطق
	° اتخاذ تدابير لتحسين إمكانية الوصول الفعلي إلى دور المحاكم ومراكز الشرطة لضمان قدرة ذوي الإعاقات وغيرهم ممن يعانون من مسائل متعلقة بالتنقل على الوصول إليها
	عدم كفاية القدرة

	• تخصيص موارد مالية وبشرية كافية لضمان السير الكفء الفعال لكافة أجهزة النظام القضائي، بما فيها مراكز الشرطة وهيئات الادعاء والمحاكم
	• توفير برامج التدريب والتعليم للموظفين القضائيين، والقضاة، والمحامين، والمدعين، وأفراد الشرطة، بحيث تركز تلك البرامج على الحقوق وعلى احتياجات الفقراء الخاصة
	• ضمان وجود آليات مساءلة مناسبة للتحقيق في أي إساءة أو تمييز من قبل موظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين بحق مَن يعيشون في فقر، ولإيجاد وسائل الانتصاف من ذلك
	• إنشاء خدمات متكاملة متخصصة لمعالجة مسألة لجوء النساء إلى القضاء وضمان معالجة أكفأ للجرائم الجنسانية، بما في ذلك، على سبيل المثال، محاكم العنف العائلي والأماكن المجمعة للناجين من العنف الجنسي؛ ويجب أن تفتح الخدمات التي من هذا القبيل أبوابها بتكلفة قليلة للنساء اللائي يعشن في فقر
	الوصم

	• توعية جميع مقدمي خدمات العدالة بشأن حقوق واحتياجات وقيود مَن يعيشون في فقر، لا سيما الفئات الأشد ضعفاً، وذلك بمعالجة التنميط السلبي للفقراء، بوسائل تشمل تقييم الأداء والتعليم وتوعية وسائط الإعلام
	الاحتجاز المفرط

	• استعراض وإصلاح نظم الاحتجاز والحبس لضمان عدم تركها، على نحو غير تناسبي، تأثيراً قاسياً على مَن يعيشون في فقر
	• ضمان عدم تأثير انعدام الموارد المالية تأثيراً سلبياً على فرص الشخص في اللجوء إلى العدالة بطريقة منصفة محققة للتكافؤ أثناء الاحتجاز قبل المحاكمة، على سبيل المثال فيما يختص بإجراءات الكفالة وشروط الاحتجاز والحصول على المساعدة القانونية
	الأتعاب والتكاليف

	• تنفيذ تدابير تضمن التنازل عن الأتعاب القانونية والإدارية والإجرائية المتصلة باللجوء إلى العدالة فيما يختص بمن لا يستطيعون تحملها، بحيث يشمل ذلك حالات الدعاوى الصغيرة
	• ضمان أقصى حد من استعمال الموارد المتاحة لتوفير التدابير العاجلة الفعالة تدريجياً لتسمح لمن يعيشون في فقر بالتماس المساعدة المالية لتغطية تكاليف السفر والإعاشة وغير ذلك من التكاليف المرتبطة بالتعامل مع نظام العدالة
	الفساد

	• اتخاذ تدابير قوية للقضاء على الممارسات الفاسدة في نظام العدالة وفي إنفاذ القوانين، بما في ذلك طلب الرشاوى؛ ومثل هذه التدابير يمكن أن تشمل تشريعات تؤثم التصرفات الفاسدة بكافة أشكالها؛ وتكريس موارد لمراقبة ومقاضاة الموظفين الفاسدين، واقتضاء كشف القضاة عن ذممهم المالية؛ وتحسين ظروف عمل ومرتبات الشرطة والموظفين القضائيين، وتحسين الآليات التي تكفل شفافية العملية القضائية
	التمثيل القانوني

	• ضمان حصول مَن يعيشون في فقر بشكل عملي فعال على المشورة القانونية المختصة والمساعدات عند الحاجة إليهما لحماية ما لهم من حقوق الإنسان، بوسائل تشمل توفير الموارد الكافية لتقديم المساعدة القانونية الجيدة
	• ضمان توفير المعونة القانونية على وجه السرعة لكافة الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين الذين لا يمكنهم تحمل أتعاب محام؛ وينبغي توافر المساعدات القانونية لجميع مراحل عملية العدالة الجنائية ، بما في ذلك أثناء الاستجواب الأولي والاحتجاز السابق للمحاكمة
	• ضمان الحصول على المساعدة القانونية المدنية المجانية المختصة لمن يعيشون في فقر متى كان التمتع بحقوق الإنسان - المدنية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و/أو الثقافية في خطر
	• ضمان استقلالية محاميي المعونة القانونية وتدريبهم ومكافأتهم بصورة كافية، وضمان توافر أعلى المعايير المهنية القانونية فيهم
	• تعزيز المهارات والمعارف القانونية في المجتمعات المحلية بوسائل تشمل، على سبيل المثال، التمويل والتدريب لأشباه القانونيين على الصعيد المحلي
	• ضمان وصول المحامين وأشباه القانونيين إلى مَن يعيشون في فقر وتلزمهم خدمات في مراكز الشرطة والاحتجاز قبل المحاكمة ومرافق السجون
	• ضمان مراعاة إجراءات طلب المعونة القانونية لخبرات الفقراء الفردية واحتياجاتهم وما عليهم من قيود؛ ويجب عدم تقييم الأهلية على أساس دخل الأسرة المعيشية متى افتقد الطالب الإمكانية الفعلية للحصول على موارد تلك الأسرة
	المشكلات الهيكلية في العمليات القضائية
	حالات التأخير المفرط

	• تخصيص موارد مالية وبشرية كافية لضمان السير الكفء الفعال لجميع أجهزة النظام القضائي، بما فيها مراكز الشرطة وهيئات الادعاء والمحاكم
	• ضمان عدم خضوع القضايا التي تتعرض فيها للخطر حقوق مَن يعيشون في فقر لحالات تأخير طويل يمكن أن تفاقم وضعهم
	• ضمان الإنفاذ الفعال للأحكام والامتثال للأحكام القضائية الصادرة لصالح أشخاص يعيشون في فقر
	الإفراط في الشكليات

	• اتخاذ التدابير لتقليل تعقيد العمليات القضائية والتقليل إلى أدنى حد من القواعد والإجراءات وتبسيطها لكي تكون تلك العمليات أيسر منالاً لغير الملمين بتقاليد وقواعد تلك العملية
	الاختلافات في اللغة والثقافة

	• ضمان سير عمليات المحاكم عند الاقتضاء، في المجتمعات المتعددة لغوياً باللغات التي تستخدمها الجماعات المحلية الأفقر، ويمكن تكيفها لملاءمة الاتصال فيما بين الثقافات
	• توفير المترجمين الشفويين مجاناً في القضايا المدنية والجنائية لمن يلزمهم ذلك ولكنهم لا يستطيعون تحمل تكاليفه
	المكانة القانونية

	• ضمان قيام المحاكم بمنح المكانة القانونية دون تمييز لجميع الأشخاص بغض النظر عن أمور متعددة تشمل نوع الجنس، والانتماء الإثني، والوضع القانوني، وعدم التسجيل القانوني الرسمي
	• اتخاذ تدابير تكفل معايير أعم للمثول أمام المحاكم، تسمح لمنظمات المجتمع المدني وللمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بإقامة الدعاوى بالنيابة عمن يعيشون في فقر أو دعماً لهم
	• السماح بالتقاضي الجماعي ومساندته عندما تؤثر المسائل الهيكلية أو العامة على حقوق الأشخاص الذين يعيشون في فقر
	محدودية تأثير التقاضي

	• ضمان إمكانية التقاضي الاستراتيجي (المصلحة العامة) لتحدي القوانين أو السياسات الوطنية، أو للمطالبة بإنفاذ القوانين القائمة، أو لإلغاء القوانين التمييزية التي تؤثر على الفقراء
	• السماح بالقضايا الجماعية، أو الآليات البديلة لتجميع الدعاوى، والسماح في المجالات ذات الصلة بالموضوع بالتقاضي بالمجتمع لتوليد آثار في مواجهة الكافة لضمان إمكانية استفادة مَن لا يملكون اللجوء إلى القضاء من القرارات القضائية
	نظم العدالة غير الرسمية

	• تقديم الدعم للآليات البديلة المخصصة لفض المنازعات، وذلك عند الاقتضاء وتمشياً مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يضمن ألا تمثل الآليات التي من هذا القبيل عقبة تحول دون اللجوء إلى نظام العدالة الرسمي لمن يحتاجون ذلك أو يفضلونه
	• ضمان عمل نظم العدالة غير الرسمية بطريقة تتسق ومعايير حقوق الإنسان، وضمان وجود آليات تنظيمية تمنع إساءة استعمال السلطة وتمنع الفساد وتفرض الجزاءات بشأنهما
	• ضمان معالجة الجرائم الخطيرة، بما فيها الجرائم الجنسانية أو العنف الجنسي، في إطار نظام العدالة الرسمي
	• مواصلة توفير إمكانية اللجوء على قدم المساواة مع الغير إلى نظام العدالة غير الرسمي للأشخاص الذين يعيشون في فقر، حتى في المناطق التي تعمل فيها نظم قضائية غير تابعة للدول، والتوسع في ذلك

